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  الملخص:

تنهض المسؤولیَّة الجنائیَّة عند مخالفة الشخص لقاعدة قانونیة جنائیة، وبموجب تلك 

  .)١(المخالفة یتحمل الفرد النتائج المترتبة على عمله المخالف لأوامر المُشرع

المجتمع یتحمل المسؤولیَّة الجنائیَّة إذا قارف بفعله عملاً وجراح التجمیل كغیره من أفراد 

یشكل في مكوناته المادیة والمعنویة جریمة مكتملة الأركان، وهي بذلك تختلف عن المسؤولیَّة 

  المدنیَّة التي تقوم استنادًا إلى إلحاق الضرر بأحد الأفراد.

قوماتها المكونة لها من سلوك خاطئ ولا تقوم المسؤولیَّة الجنائیَّة إلا بتوافر عناصرها وم

ألحق ضررًا بالمجني علیه على أن یكون هذا السلوك الخاطئ سببًا في إصابة المجني علیه  أو 

  تضرره.

  

  

                                                           
، ص ١٩٧٢د. آمال عبد الرحیم عثمان: السكر وأثره في المسؤولیة الجنائیة، مجلة القضاء، عدد یونیو  (١)

٩١. 
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Abstract 

Criminal liability arises when a person violates a criminal 

legal rule, and in accordance with that Violation 

The individual bears the consequences resulting from his 

action in violation of the legislator’s orders  

The plastic surgeon, like any other member of society, bears 

criminal responsibility if he commits an act that constitutes, in its 

material and moral components, a full-fledged crime. 

Criminal liability does not exist unless its elements and 

components are present, consisting of wrongful behavior that 

causes harm to the victim, provided that this wrongful behavior 

causes injury or damage to the victim. 
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  مةمقد

تثُیر المسؤولیَّة الجنائیَّة للأطباء عامةً ولطبیب التجمیل خاصة عدیدًا من المجادلات 

والمناقشات القانونیَّة، ذلك أن الطبیب شخص جنَّد نفسه لأجل تحقیق سلامة المرضى البدنیة 

نفع والنفسیة، فمهمة الطبیب هي مهمة إنسانیة بالمقام الأول وطبیب التجمیل كغیره من الأطباء ی

أفراد المجتمع بعملِه وعلمِه وفنهِ؛ ومن ثمَّ فإنه لا یتصور أمام هذا النفع الذي یقدمه لأفراد 

المجتمع أن یجد نفسه مسؤولاً أمام القضاء الجنائي عن الضرر الناتج عن خطأ ارتكبه بحسن 

  :)١(نیة، فالقضاء في هذه الحالة أمام هدفین كلاهما مطلوب تحقیقه

  حمایة المرضى ممَّا قد یصدر من الأطباء من أخطاء تكون لها آثار سیئة. الأول:

  توفیر الحریة اللازمة للأطباء في معالجة مرضاهم. الثاني:

فطبیب التجمیل الذي ترهبه المسؤولیَّة سوف یحجم عن الإقدام عن كل ما هو جدید في 

لطبع فإنَّ العلوم الطبیَّة عامة علم الطب والجراحة حتى ولو كان فیه نفع وإفادة للمرضى، وبا

ومجال طب وجراحة التجمیل خاصة في تطور دائم ومستمر، وأمام هذین المطلبین تبرز أهمیة 

وجود قواعد خاصة للمسؤولیَّة الطبیَّة؛ إذ بموجبها یتحقق التوازن مصالح بین كل من الطبیب 

  والمریض باعتبارهما طرفي العلاقة الطبیَّة.

  حث:أهمیة الب :أولا

  تتجلى الحاجة إلى مثل هذه الدراسة للأسباب الآتیة:

إنَّ موضوع المسؤولیَّة الجنائیَّة لجراح التجمیل في القانون المصري لم یتم تناوله على نحو   .أ 

كافٍ بالرغم من كثرة الدعاوى الجنائیَّة الناشئة عن إهمال الأطباء وأخطائهم في مجال 

الطبیَّة الناشئة عن جراحات التجمیل مكان الصدارة عملهم، وقد احتلَّت حوادث الأخطاء 

  بینهم.

إطلاق بعض أطباء التجمیل العنان لأنفسهم في إجراء الجراحات التجمیل؛ ظن�ا منهم بعدم   .ب 

  وجود أي قیود شرعیة تحدد حدود إجراء مثل هذه الجراحات التجمیلیَّة.

والتي یقوم بها أطباء غیر مسجلین  انتشار مراكز التجمیل الخاصة بإجراء الأعمال التجمیلیَّة  .ج 

بالجمعیة المصریة لطب التجمیل أو یمارس فیها أشخاص لیسوا متخصصین في ذلك 

 المجال بالمخالفة لأحكام القانون.

   

                                                           
، ١٩٩٩د. محمد حسین منصور، المسؤولیة الطبیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، سنة (١)

  .٧١ص
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  ثانیاً: أهداف البحث:

الوقوف على ملامح الخطأ الطبى الموجب للمسؤولیة الجنائیة لجراح التجمیل وبیان 

وبیان الآثار القانونیة الناشئة عن تحمل جراح  ام القانون المصرى،صوره وعناصره وفقا لأحك

  التجمیل المسؤولیة الجنائیة حال تقصیره أو إهماله المهنى .

  ثالثاً: منهج البحث:

تقوم منهجیة هذا البحث على المنهج التحلیلي من خلال عرض النصوص القانونیة 

العقوبات المصري وتطبیقها على قضایا الخطأ  المتعلقة بأحكام القتل والإصابة الخطأ في قانون

الطبي في مجال جراحات التجمیل، وتحلیلها وتفسیرها والتعلیق علیها من وجهة نظرنا بهدف 

  الوصول إلى نتائج علمیة وعملیة مفیدة .

  خطة البحث: :رابعا

  أ .المسؤولیة الجنائیة لجراح التجمیل عن جرائم القتل والإصابة الخط  المبحث الأول:

  المسؤولیَّة الجنائیَّة لجراح التجمیل عن جرائم القتل الخطأ. المطلب الأول:

  المسؤولیَّة الجنائیَّة لجراح التجمیل عن جرائم الإصابة الخطأ. المطلب الثاني:

  الآثار القانونیة الناشئة عن قیام المسؤولیة الجنائیة لجراح التجمیل  .  المبحث الثانى:

  عقوبة جرائم القتل والإصابة الخطأ في مجال عملیات التجمیل. المطلب الأول:

  دعوى التعویض التابعة للدعوى الجنائیَّة. المطلب الثاني:

 خاتمة 

 توصیات ونتائج .

  مراجع.
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  المبحث الأول

  مسؤولیة جراح التجمیل الجنائیة 

  عن جرائم القتل والإصابة الخطأ

  تمهید وتقسیم:

الطبي في مجال عملیات التجمیل من أكثر القضایا إثارة للرأي العام تُعتبر جرائم الخطأ 

في الوقت الحاضر، فالتطور المتسارع لمجال طب وجراحات التجمیل وانتشاره وتوسع مداه، أدى 

إلى إقبال فئات عدة من أفراد المجتمع على تلك الممارسات؛ ممَّا ضاعف أعداد ضحایا الأخطاء 

وكما ساعدت التقنیات والوسائل الحدیثة في بلوغ طبیب التجمیل إلى  الطبیَّة مقارنة بالأمس،

ممارسات كانت محالة بالأمس أدت بالمقابل إلى إلحاق الضرر غیر المقصود بالمرضى،  

هو جدید وحدیث في  وأصبح طبیب التجمیل مطالبًا بمزید من الدقة والحرص ومواكبة كل ما

بح الأفراد أكثر وعیًا ودرایة بحقوقهم الاجتماعیة والقانونیة، عالم التقنیات الطبیَّة، وبالمقابل أص

فصار اللجوء إلى طریق التقاضي الجنائي لأجل اختصام الطبیب  على إثر خطئِه أو إهماله 

  أمرًا لیس مستبعدًا.

وفي ضوء خلو التشریع المصري من قواعد قانونیة خاصة تنظم مساءلة الأطباء عن 

التعرض لملامح الخطأ الطبي المفضي إلى القتل أو الإصابة عن طریق أخطائهم الطبیَّة، یصبح 

  الخطأ أمراً بالغ الأهمیة، وسوف نتناول ذلك تفصیلا في المطلبین التالیین:

  المسؤولیَّة الجنائیَّة لجراح التجمیل عن جرائم القتل الخطأ. المطلب الأول:

  ل عن جرائم الإصابة الخطأ.المسؤولیَّة الجنائیَّة لجراح التجمی المطلب الثاني:

  المطلب الأول

  المسؤولیَّة الجنائیَّة لجراح التجمیل 

  عن جرائم القتل  الخطأ

  تمهید وتقسیم:

من المتصور أن تقوم المسؤولیَّة الجنائیَّة لجراح التحمیل على إثر تسببه في وفاة أحد 

غیر العمدي" في المرضى عن طریق الخطأ، وقد نص المُشرع المصري على "جریمة القتل 

لسنة  ١٢٠والمستبدلة بموجب القانون ١٩٣٧لسنة  ٥٨من قانون العقوبات رقم  ٢٣٨المادة 

وذلك بقوله: "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو  ١٩٦٢

حبس مدة رعونته، أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانین والقرارات واللوائح والأنظمة یعاقب بال

لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنیه، أو بإحدى هاتین العقوبتین وتكون العقوبة 

الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزید على خمس سنین، وغرامة لا تقل عن مائة جنیه، ولا تجاوز 

خلالاً جسیمًا خمسمائة جنیه أو بإحدى هاتین العقوبتین إذا وقعت الجریمة نتیجة إخلال الجاني إ
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بما تفرضه علیه أصول وظیفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطیًا مسكرًا أو مخدرًا عند 

ارتكابه الخطأ الذي نجم عن الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت علیه الجریمة، 

ولا تزید أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة 

على سبع سنین إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من 

الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزید على عشر 

  سنین". 

دي" والمتأمل للنص السابق یجد أن تلك المادة قد حددت أركان جریمة "القتل غیر العم

ویشترك القتل غیر العمدي مع القتل العمدي في الركنین المشتركین بین جرائم القتل كافة، وهما 

محل الاعتداء والركن المادي، فیتعین ثبوت حیاة المجني علیه وقت اقتراف الجاني فعله، كما 

قة السببیة یتعین أن یتوافر له ركن مادي قوامهُ فعل اعتداء على الحیاة ووفاة المجني علیه وعلا

بینهما، وتبرز أهمیة حصول (الوفاة) باعتبارها الأثر المادي أو النتیجة المادیة المترتبة على 

  .)١(سلوك الطبیب الخاطئ لاعتباره مسؤولاً جنائی�ا؛ إذ لا شروع في الجرائم غیر العمدیة

  بق.أما الركن المعنوي فیمثله عنصر الخطأ بصوره المختلفة والتي عددها النص السا

وعن طریق الفروع الآتیة نتناول بالشرح ملامح الخطأ غیر العمدي في جرائم القتل 

  الخطأ، باعتباره العنصر الممیز في تلك الجرائم .

  مدلول الخطأ غیر العمدي وعناصره. الفرع الأول:

  صور الخطأ غیر العمدي. الفرع الثاني:

  أنواع الخطأ غیر العمدى في مجال عملیات التجمیل. الفرع الثالث:

  الفرع الأول

  مدلول الخطأ غیر العمدي وعناصره

ولم یتعرض  ضد الصواب، ویطلق لفظ الخطأ في الفقه الجنائي كنقیض للعمد، "الخطأ"

قانون العقوبات المصري لتعریف الخطأ بشكل صریح إلا أن الفقهاء اجتهدوا في بیان تعریفه 

صوره وعناصره على نحوَ مفصل بینما أوردت بعض التشریعات تعریفًا صریحًا للخطأ وتوضیح 

  .)٢(ضمن نصوصها القانونیَّة

                                                           
دار المطبوعات  ٢٠٢٣-٢٠٢٢د/ محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، طبعة  (١)

  .٥٢١الإسكندریة، ص  -الجامعة 
) منه یعتبر مرتكبًا جنایة أو جنحة ۱۸/۳ورد تعریف الخطأ في قانون العقوبات السویسري في المادة (  (٢)

ضع في حسبانه نتائج فعله، ویكون عدم التبصر بإهمال كل من یتصرف بعدم تبصر أثم دون أن یدرك أو ی

إثمًا إذا كان الفاعل قد أغفل الاحتیاطات التي تقتضیها الظروف ووضعه الشخصي" مشار إلیه في د. فوزیة 

  . ١٥ص  ۱۹۷۷عبد الستار، النظریة العامة للخطأ غیر العمدي، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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وفي جمیع الأحوال فإنَّ للخطأ غیر العمدي عناصر ممیزة لا یقوم بدونها، كما أن الجزم 

لتالیة باعتبار الفعل المشار إلیه خطأ من عدمه یخضع لمعیار محدد، وعن طریق الأغصان ا

نستعرض مدلول الخطأ غیر العمدي في مجال عملیات التجمیل كما سوف نبین عناصره 

  والمعیار الواجب الأخذ به لاعتباره فعلاً معاقبًا علیه من عدمه.

  الغُصن الأول: مدلول الخطأ غیر العمدي في الفقه الجنائي.

  الغُصن الثاني: عناصر الخطأ غیر العمدي.

  الخطأ غیر العمدي. الغُصن الثالث: معیار

  الغُصن الأول

  مدلول الخطأ غیر العمدي في الفقه الجنائي

هو تقصیر في مسلك الإنسان لا یقع من شخص متوسط وجد  "الخطأ"یمكن القول بأنَّ 

، كما عرفه البعض بأنه عدم مراعاة القواعد العامة أو الخاصة )١(في نفس الظروف الخارجیة 

  ".)٢(للسلوك التي من شأن مراعاتها تجنب وقوع النتیجة غیر المشروعة 

بواجبات الحیطة والحذر التي یفرضها  - عند تصرفه -كما یُعرف  بأنه" إخلال شخص 

دون أن یفضي تصرفه إلى إحداث القانون أو تفرضها الخبرة الإنسانیة وعدم حیلولته تبعًا لذلك 

النتیجة الجرمیة سواء توقعها أو كان علیه أن یتوقعها في حین كان ذلك في استطاعته، ومن 

  واجبه، ولكن حسب على غیر أساس أن بإمكانه اجتنابها".

ویتضح من هذا التعریف أن جوهر الخطأ هو إخلال بالتزام عام یفرضه الشارع، هو 

طة والحذر والحرص على الحقوق والمصالح التي یحمیها القانون، وهذا الالتزام بمراعاة الحی

  الالتزام له شقین: 

: موضوعه اجتناب التصرفات الخطرة، أو مباشرتها وفق أسلوب معین یكفل تجریدها من الأول

  خطرها أو حصرها في النطاق الذي یرخص به القانون. 

                                                                                                                                                                      

كان قد عرف الخطأ" على أنه تكون الجریمة  ١٩٦٦وبات المصري السنة وجدیر بالذكر أن مشروع قانون العق

غیر عمدیة إذا وقعت الجریمة الإجرامیة بسبب خطأ الفاعل ویعتبر الخطأ متوافرًا سواء توقع الفاعل نتیجة 

 فعله أو امتناعه وحسب إن كان بالإمكان اجتنابها، أو لم یحسب ذلك أو لم یتوقعها وكان ذلك في استطاعته

  أو من واجبه".

، ص ١٩٧٧د / فوزیة عبد الستار، النظریة العامة للخطأ غیر العمدي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، 

١٦.  
محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة العاشرة، مطبعة جامعة (١)

  .٤٤٧، ص ١٩٨٣القاهرة،سنة
  .٣٠٦، ص ١٩٨٤عقوبات، القسم العام، درار الفكر العربى لسنة مأمون محمد سلامة، شرح قانون ال(٢)
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كان منها ما یمس الحقوق والمصالح التي  موضوعه التبصر بآثار هذه التصرفات، فإن الثاني:

یحمیها القانون تعین بذل الجهود للحیلولة دون هذا المساس ویفترض هذا الالتزام في شقیه 

استطاعة الوفاء به، فلا التزام إلا بمستطاع فالقانون لا یفرض من أسالیب الاحتیاط والحذر إلا 

الحیلولة دونها إلا إذا كان ذلك في وسع ما كان مستطاعًا، ولا یفرض التبصر بآثار الفعل و 

  .)١(الفاعل

وعن طریق العرض السابق لمدلول الخطأ، ووفقًا للنص التشریعي السابق ذكره یتضح لنا 

  .)٢(أن للخطأ عنصران لا یقوم بدونهما

  الغُصن الثاني

  عناصر الخطأ غیر العمدي

  یتضح لنا أن للخطأ عنصرین:عقوبات والسابق الاشارة إلیها  ٢٣٨بالنظر إلى نص المادة 

  الإخلال بواجبات الحیطة والحذر التي یفرضها القانون. أولهما:

  وجود علاقة نفسیة تربط بین إرادة الجاني والنتیجة الإجرامیة. ثانیهما:

  العنصر الأول: الإخلال بواجبات الحیطة والحذر.

طة والحذر، أما الأمر یثیر هذا العنصر بیان أمرین؛ أولهما یتعلق بمصدر واجبات الحی

  .)٣(الثاني فیتعلق بكیفیة حدوث الإخلال المشار إلیه

 *مصدر واجبات الحیطة والحذر:

  یمكن القول بأنَّ مصدر تلك القواعد یتلخص في مصدرین أساسیین:

في قواعد القانون بمدلولها الواسع التي تتسع لتشمل كل قواعد  المصدر الأولیتمثل 

السلوك الصادرة عن الدولة أی�ا كانت السلطة التي قررتها، فتشمل القواعد القانونیَّة بمعناها 

  . )٤(المألوف، وكذا اللوائح والأوامر والتعلیمات الإداریة في كل صورها

لقواعد الحیطة والحذر بالنسبة لعمل طبیب التجمیل نجد  المصادر القانونیَّةوفیما یخصُّ 

أنها بجانب القواعد القانونیَّة السابقة فإنها تجد أساسها في: القواعد القانونیَّة المنظمة لممارسة 

م، واللوائح ١٩٥٤لسنة  ٤١٥الأعمال الطبیَّة كتلك المستمدة من قانون مزاولة مهنة الطب رقم 

                                                           
د. محمود نجیب حسني، الخطأ غیر العمدي في قانون العقوبات، مجلة المحاماة، العدد السادس والسابع، (١)

  .٥٠٧، ص ١٩٦٤السنة الرابعة والأربعون، فبرایر 
دار المطبوعات  ٢٠٢٣، ٢٠٢٢طبعةد. محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص، (٢)

  .٥٢٣الجامعیة الاسكندریة ، ص
  ٥٠٩د محمود نجیب حسني، الخطأ غیر العمدي في قانون العقوبات، مرجع سابق، ص (٣)
  .٢٨، ص  ١٩٧٧د/ فوزیة عبد الستار، النظریة العامة للخطأ غیر العمدي، دار النهضة العربیة لسنة (٤)



٢٤٦ 
 

صادرة عن نقابة الاطباء وكذا أیة تعلیمات تصدر عن وزارة الصحة بشأن والتعلیمات الإداریة ال

  .)١(تنظیم العمل الطبي وتوجیه الأطباء

القواعد المستمدة من الخبرة لقواعد الحیطة والحذر فیتمثل في  المصدر الثانيأما عن 

مرد ذلك أن ذلك أن القانون وحده لا یمكن أن یكون مصدرًا لقواعد الحیطة والحذر و الإنسانیة 

القانون ذاته یصرح بأنواع خطرة من السلوك الإنساني لما تحققه من فائدة للمجتمع (كإجراء 

العملیات الجراحیة وقیادة السیارات) فعلى الرغم من تصریحه بها إلا أن إتیانها قد ینطوي على 

القواعد إخلال بواجبات الحیطة والحذر؛ الأمر الذي یكشف عن ضرورة وجود مصدر آخر لتلك 

  .)٢(والذي یتمثل في القواعد المستمدة من الخبرة الإنسانیة

وفي مجال العمل الطبي فإنَّ قواعد الخبرة الإنسانیة تتمثل في قواعد الخبرة الطبیَّة بصفة 

  عامة وقواعد الخبرة المتعلقة بالتخصص الطبي المذكور على وجه الخصوص.

لحیطة والحذر؛ حیث تحدد الأسلوب السلیم وتشكل تلك القواعد حجر الزاویة في قواعد ا

الذي یتعین على طبیب التجمیل أن یتبصر به عند إتیانه لنوع معین من التدخل الطبي المتعلق 

  بذلك المجال، ذلك أن واجبات الحیطة والحذر تستند إلى أساس نفعي وواقعي في نفس الوقت.

على المجتمع وعلى المریض ذلك أنها تعود بالمنفعة العامة  الأساس النفعيأما عن 

فیرجع إلى ما تفرضه الضرورة العملیة من احتیاطات معینة  الأساس الواقعيالمتضرر، وأما عن 

  .)٣(على من یمارس عمل معین أو مهنة معینة

وفیما یخصُّ تحقق عنصر الإخلال بواجبات الحیطة والحذر السابق الإشارة إلیه، أو 

  ى ضابط معین (إما شخصي أو موضوعي).عدم تحققه، فإنه یتعین الرجوع إل

قیاس السلوك الذي صدر عن المتهم في ظروف معینة على  یراد بالضابط الشخصي:

أساس سلوكه المعتاد، فإن كان هذا السلوك أقل حیطة وحذرًا ممَّا اعتاد في مثل هذه الظروف، 

الذي ألف التزامه فلا نسب إلیه إخلال بواجباته، أما إذا طابق حذره في سلوكه الواقعي الحذر 

  وجه لأن ینسب إلیه هذا الإخلال.

فیراد به قیاس سلوك المتهم بسلوك شخص مجرد، والذي قد  الضابط الموضوعيأما 

یكون الشخص المعتاد أو شخص شدید العنایة والحذر ووفقًا لهذا الضابط یتحقق إخلال المتهم 

حو یخالف به سلوك الشخص المجرد بواجبات الحیطة والحذر إذا ما قصَّر في سلوكه على ن

                                                           
لیة الجنائیة للطبیب في مجال عملیات التجمیل في القانون العراقي، رسالة د. أنور جبار الشمري، المسؤو (١)

  .١١٣، ص ٢٠١٨دكتوراة، جامعة الإسكندریة، 
  .٤٩د/ فوزیة عبد الستار، نظریة الخطأ غیر العمدي، مرجع سابق، ص (٢)
راحیة، فى القانون د/ بخشان رشید سعید، المسؤولیة الجنائیة عن الأخطاء الطبیة عند إجراء العملیات الج(٣)

  .١٤٥، ص ٢٠١٨العراقى والمقارن ، رسالة دكتوراه ، جامعة المنصورة ،لسنة 
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دون النظر إلى ما یلتزمه عادة في سلوكه، وفي ذلك ذهب البعض إلى أن الضابط الموضوعي 

هو الذي یتعین الأخذ به في هذا الصدد، وقوامة الشخص المعتاد الذي یلتزم في تصرفاته بقدر 

  .)١(متوسط من الحیطة والحذر

  تربط بین إرادة الجاني والنتیجة الإجرامیة:وجود علاقة نفسیة : العنصر الثاني

یمكن القول بأنَّ الركن المعنوي في الجرائم الطبیَّة غیر المقصودة یتمثل في عدم إرادة 

النتیجة الضارة التي ترتبت على فعل الطبیب، فالقانون لا یعاقب على السلوك المادي المكون 

  التي أدى إلیها السلوك أو الفعل المادي. لجریمة غیر مقصودة، بل یعاقب على النتیجة الضارة

فالنتیجة المجرمة هي المُعول علیها في الجرائم غیر العمدیة من حیث حصول الخطأ 

وقیام المسؤولیَّة، إلا أن الرابطة النفسیة ما بین إرادة الجاني والنتیجة الإجرامیة لیست واحدة، 

  .)٢(وإنما قد تأخذ إحدى صورتین

  توقع النتیجة الإجرامیة والحیلولة دون حدوثها. الأخرىالنتیجة الإجرامیة، وعدم توقع  إحداهما:

وبمعنى أوضح إما خمول الإرادة عن توقع النتیجة غیر المشروعة كأثر للفعل أو الامتناع الذي 

اتجهت إلیه الارادة وإما قدرتها على توقع هذه النتیجة والحیلولة دون حدوثها، وفیما یلي نبین 

  رتین تباعًا.هذین الصو 

تتمثل في خمول الإرادة عن توقع النتیجة الإجرامیة كأثر للفعل أو الامتناع الذي  الصورة الأولى:

اتجهت إلیه، وهذه الصلة السلبیة التي تقوم في الخطأ بین إرادة الجاني ونتیجة فعله تنشأ نتیجة 

لتخلف توقع النتیجة المحظورة حال الفعل، أو الامتناع أثناء حدوث أي منهما، مع أن هذا التوقع 

  .)٣(ممكن انطلاقًا من مقتضیات القانون أو الخبرة الإنسانیة كمحددین للسلوك المشروع والمعتاد

ویرى بعض الفقه أن الخطأ في هذه الحالة یكون غیر واعٍ؛ حیث یقدم علیه الجاني دون 

تبصر، ومن غیر أن یتوقع على الإطلاق ما یمكن أن یترتب علیه من نتائج، وهذه الصفة هي 

  لهذا النوع من الخطأ.الممیزة 

                                                           
د. عبد الرازق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء الأول، نظریة الالتزام، (١)

حمود محمود مصطفى، ، د. م٧٨١، ص ٢٠١١الطبعة الثالثة الجدیدة، دار النهضة العربیة،  بوجه عام،

 ١٩٥٠، د. علي راشد، مبادئ القانون الجنائي، ٤٤٨مرجع سابق، ص شرح قانون العقوبات، القسم العام،

  .٧٧٥رقم 
من الفقه المصري د. محمود نجیب حسني، الخطأ غیر العمدي في قانون العقوبات، مرجع سابق،  ص (٢)

. المسؤولیة الجنائیة للأطباء، دار النهضة العربیة لسنة وما بعدها، راجع أیضًا د. أسامة عبد االله قاید. ٦٢٤

  .٢١٠، ص٢٠٠٦
د. علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات القسم العام، نظریة الجریمة، الطبعة الأولى، بیروت، (٣)

  .٤٢٩، ص٢٠٠٨منشورات الحلبي الحقوقیة، 
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فتتمثل في قدرة الإرادة على توقع هذه النتیجة والحیلولة دون حدوثها: أما وهو أما الصورة الثانیة 

الوجه الإیجابي للصلة التي تقوم في الخطأ بین إرادة الجاني ونتیجة فعله ففیه یتحقق الخطأ في 

م، فلو لم تكن النتیجة متوقعة لما قام مسلك الجاني مع توقع النتیجة فیتحقق بذلك السلوك المؤاث

الخطأ في حد ذاته؛ ولذلك فحیث یستحیل توقع النتیجة تنتفي المسؤولیَّة الجنائیَّة، وتخرج الواقعة 

  .)١(برمتها من دائرة الخطأ لتدخل حیز الحادث الفجائي

حیث یتوقع فیه  )٢(ولذلك یطلق البعض على الخطأ في هذه الحالة وصف الخطأ الواعي

الجاني إمكانیة ترتیب نشاطه لنتیجة ما، ومع ذلك لا یتخذ أي سلوك لتفادي وقوعها ویذهب 

البعض إلى أن الخطأ في هذه الحالة ینطوي على رفض ذهني من قبل الجاني للنتیجة المتوقعة، 

  .)٣(فإذا ما اقترن التوقع بقبول الجاني للنتائج المتوقعة كان القصد احتمالیا"

بوجود خطأ طبي ذي طابع جنائي ینبغي أن یخضع لمعیار ثابت وإزاء إلا أن الحسم 

ذلك اختلفت الآراء الفقهیة حول طبیعة هذا المعیار، وهو ما سوف نوضحه عن طریق الغُصن 

  التالي:

  الغُصن الثالث

  معیار الخطأ غیر العمدي

جه عام اختلفت الآراء حول طبیعة المعیار الواجب الأخذ به عند النظر إلى الخطأ بو 

ولیمكن القول بوجود الخطأ من عدمه؛ حیث كان محل الخلاف ما بین الأخذ بالمعیار الشخصي 

  أو المعیار الموضوعي أو المعیار المختلط.

ویقصد بالمعیار الشخصي هو ذلك المعیار الذي یتصل بالمخطئ  أولاً: المعیار الشخصي:

بهة الخطأ بما اعتاد علیه من وظروفه الخاصة، ومقارنة ما صدر منه من تصرف مشوب بش

تصرف وعنایة في مثل ظروف الواقعة، فإذا تبین أن التصرف أو السلوك موضوع الاتهام أقل 

دقة وعنایة ممَّا اعتاد الشخص ذاته في مثل هذه الظروف، وأنه كان یستطیع في أحواله العادیة 

  .)٤(ة الناشئة عن ذلك الخطأأن یتجنب الفعل الضار المنسوب إلیه كان أهلاً لتحمل المسؤولیَّ 

ولقد انتقد هذا المعیار من جانب غالبیة الفقه القانوني لصعوبة تطبیقه؛ حیث یتطلب 

دراسة لشخصیة المخطئ وظروفه الخاصة، وحالته العقلیة والصحیة والاجتماعیة، فضلاً عن أنه 

                                                           
، ٢٠٢٢د. عوض محمد عوض، قانون العقوبات، القسم العام، دار المطبوعات الجامعیة الطبعة العاشر   (١)

٢٦٨.  
  .٥٢٨د. محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق،   (٢)
، ١،ج مزیدة ومنقحة  :أحمد فتحي سرور الوسیط في قانون العقوبات القسم الخاص، الطبعة السادسة  (٣)

  .٥٦١،دار النهضة العربیة، ص  ٢٠١٦
  .٤٣، صـ ١٩٥٨محمد مصطفى القللي، مذكرات في القانون الجنائي، مطبعة عباس عبد الرحمن،   (٤)
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ى من العنایة والحیطة یتعارض مع المصلحة العامة؛ ذلك أن المجتمع یتطلب من الأفراد قدرًا أدن

عند مباشرة نشاطاتهم المختلفة، وهذا القدر یجب أن یكون قدرًا عام�ا یلتزم به جمیع أفراد المجتمع 

أی�ا كانت عاداتهم، إلا أن تحدید حد أدنى من العنایة المتطلبة وفقًا لما اعتاده كل شخص أمر 

الذي ألف عدم الاهتمام بحقوق الغیر  یتعارض مع العدالة؛ إذ یترتب علیه أن یكون جزاء المهمل

والاستهانة بواجب العنایة المفروض علیه عدم مساءلة القانون، بینما جزاء الشخص الذي اعتاد 

الحذر الشدید والعنایة البالغة أن یعاقب إذا نزل یومًا بسبب ما عن القدر الأعلى من العنایة 

  .)١(بل وغیر عادلةوالحذر، ولا شكَّ في أن هذه النتیجة غیر منطقیة، 

  ثانیًا: المعیار الموضوعي:

هذا المعیار، وقوامه الشخص المعتاد الذي یلتزم في  )٢(یفضل اتجاه آخر من الفقه

تصرفاته بقدر متوسط من الحیطة والحذر، والذي یمارس نشاطه بعنایة رب الأسرة الحریص 

ویتحدد هذا الشخص المعتاد بشخص متوسط العنایة والحذر والحیطة ینتمي إلى المجموعة 

المتهم على ألا یطبق هذا المعیار بصورة الاجتماعیة أو البیئیة أو المهنیة التي ینتمي إلیها 

مطلقة، وإنما یتعین أن تراعى في تطبیقه الظروف الخارجیة التي صدر فیها التصرف، وقد تبنى 

  بعض الفقه والقضاء المقارن هذا المعیار لسهولة تطبیقه في العمل.

  ثالثاً: المعیار المختلط:

ین (الموضوعي والشخصي) وقد ذهب وهو الذي ذهب فیه الفقه إلى التوفیق بین المعیار 

أنصاره إلى أنه یجب التمییز بین عناصر الخطأ؛ فعدم توقع الضرر یجب أن ینظر إلیه من 

منطلق المعیار الشخصي، فإذا تبین أن الضرر ممَّا یمكن توقعه فإنَّ الانتباه الذي یجب بذله 

  .)٣(لتجنب الضرر یقدر حسب قاعدة التقدیر الموضوعي"

لتوفیق بین المعیارین الموضوعي والشخصي اتجه بعض الفقه إلى ضرورة وفي إطار ا

الأخذ بالمعیار الموضوعي عند تقدیر وجود الخطأ من عدمه على أن یؤخذ بالمعیار الشخصي 

  .)٤(عند تقدیر العقاب، مع الأخذ بعین الاعتبار ظروف المكان والزمان الخارجیة

                                                           
  .٥١د. فوزیة عبد الستار، نظریة الخطأ غیر العمدي، مرجع سابق، ص   (١)
." مبادئ" القسم العام في التشریع ومن الذین أخذوا بهذا المعیار في الفقه المصري د. رؤوف عبید.  (٢)

، د/ محمود نجیب حسني، الخطأ غیر العمدي ٢٤٥، ص ٢٠٠٨الجنائي الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي،

  .٧١١في قانون العقوبات، مرجع سابق، ص 
د. عبد الحمید الشواربي مسؤولیة الأطباء والصیادلة والمستشفیات المدنیة والجنائیة والتأدیبیة.. منشأة   (٣)

  .١١٥الإسكندریة ،ص٢٠٠٤دار المعارف، 
موسوعة الإرشادات  ٧٧، ص ١٤، س ٢٢/١١/١٩٦٣جلسة  –ق ٣٣لسنة  ٨٠٣الطعن رقم   (٤)

  القضائیة.
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الموضوعي عند تقدیره للخطأ الطبي والذي ومن الملاحظ أن القضاء قد أخذ بالمعیار 

ینظر بموجبه إلى مقومات الرجل العادي ومقدار ما یتمتع به من حرص ویقظة لو وجد في نفس 

الظروف الخارجیة التي أحاطت بالجاني، فإذا اتضح أنه كان سیسلك مسلك الجاني انتفي خطأ 

  الخطأ في جانب الجاني.في جانب الأخیر، أما إذا تبین أنه سلك مسلكًا آخر توافر 

وقد أخذ على هذا المعیار أنه لا یحقق العدالة لتفاوت الناس في قدراتهم فهو یهمل تمامًا 

الظروف الخاصة بالجاني، مثل: السن والمرض، والعجز أو الضعف ...الخ، بالإضافة إلى 

رر أن صعوبة تحدید معیار الرجل العادي. حیث جاء في قضاء محكمة النقض أنه "من المق

  .)١(تقدیر الخطأ المستوجب لمسؤولیة مرتكبیه جنائی�ا أو مدنی�ا ممَّا یتعلق بموضوع الدعوى

  العمدي في الجرائم القتل عن طریق الخطأالفرع الثاني: صور الخطأ غیر 

  تمهید وتقسیم:

من قانون العقوبات والسابق الإشارة إلیها عدة صور للخطأ وعبرت  ٢٣٨ذكرت المادة 

  بالإهمال والرعونة وعدم الاحتراز، وعدم مراعاة القوانین والقرارات واللوائح والأنظمة.عنها 

وقد ثار تساؤل حول ما إذا كانت تلك الصور قد ذكرت على سبیل الحصر فلا یجوز 

  التوسع في شأنها، أم أنها وردت على سبیل المثال؟

ر قد وردت على سبیل في معرض الإجابة عن هذا التساؤل ذهب رأي إلى أن هذه الصو 

الحصر لا المثال ممَّا یلزم القاضي عند حكمه بالإدانة أن یثبت توافر إحدى صور الخطأ التي 

، إلا أن الرأي الراجح ذهب إلى أن الشارع لم یذكر صور الخطأ على سبیل )٢(نص علیها القانون

الصور الأكثر تحققًا  الحصر، وإنما كان بیانه لما ذكره من صور لمجرد التوضیح ولاعتبار هذه

وحقیقة فإنَّ هذا الخلاف لیس له أهمیة من الناحیة العملیة على اعتبار أن تلك  )٣(في الواقع

الصور التي ذكرها المُشرع من العموم والشمول بحیث تحیط بكل صور الخطأ فعلى الرغم من 

                                                           
موسوعة الإرشادات  ١١٠، ص١٥، س ٣/٢/١٩٦٤ جلسة –ق  ٣٣لسنة  ١٧١٨انظر الطعن   (١)

  .١٣١، ص ١٢، س ٣٠/١/١٩٦١جلسة  –ق  ٣٠لسنة  ١٢٥١القضائیة الطعن رقم 
د.السعید مصطفى  ،٣٩٦ص  – ١٩٦٤شرح قانون العقوبات الأهلي الطبعة الثانیة ، د. أحمد أمین،  (٢)

لمصري في جرائم الاعتداء على شرح قانون العقوبات ا -، د.محمود إبراهیم إسماعیل ٤٢٣ص  –السعید 

وتطبیقًا لذلك قضت محكمة النقض بأنه یجب  ١٣٢، ص ١٤٠، بند ١٩٥٠سنة  –الأشخاص وجرائم التزویر 

لسلامة الحكم بالإدانة في جریمة الجرح الخطأ أن یبین نوع الخطأ المرتكب ویعین واقعته ویورد الدلیل علیها، 

، ٩٦رقم  ٧مجموعة القواعد القانونیة جـ  ١٩٤٦فبرایر  ٢٥جنائي  وإلا فإنه یكون قاصرًا متبعًا نقضه نقض

  .٨٧ص 
لسنة  محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار المطبوعات الجامعیة الاسكندریة،  (٣)

أحمد فتحي سرور، الوسیط  ، د.٩٧ص  – ٥٤، د. فوزیة عبد الستار، مرجع سابق. بند ٤٥٦،ص٢٠٢٢

  .٥٦٢ن العقوبات القسم الخاص، مرجع سابق، ص في شرح قانو
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ن المقصود بها كلها واحد ، إلا أ)١(اختلاف العبارات التي استعملها المُشرع في التعبیر عن الخطأ

  وهو الخطأ في صورة من صوره.

ومؤدى ذلك أنه یكفي لإدانة المتهم أن یتبین للمحكمة ثبوت إتیان المتهم لأي صورة من 

  صور الخطأ السابقة، ما دامت هذه الصورة كافیة بذاتها لوقوع الجریمة.

ن تلك الصور وصور الخطأ الطبي المحتمل وقوعها في عملیات التجمیل لا تخرج ع

  السابق ذكرها التي نتناولها عن طریق الأغصان التالیة.

  الإهمال. الغُصن الأول:

  الرعونة. الغُصن الثاني:

  عدم مراعاة القوانین والقرارات واللوائح والأنظمة.الغُصن الثالث: 

  الإهمال :الغُصن الأول

الذي یتخذه الفاعل یمكن القول بأنَّ مصطلح الإهمال یشیر إلى ذلك الموقف السلبي 

غافلاً بذلك عن اتخاذ واجبات الحیطة والحذر الواجب الأخذ بها بحیث یؤدي ذلك الإغفال إلى 

  .)٢(حدوث نتیجة إجرامیة

وبالنسبة لمجال المسؤولیَّة الطبیَّة لجراح التجمیل فیتحقق الإهمال بعدم اتخاذ طبیب 

مشروعة، أو عدم اتخاذ أسالیب الحیطة التجمیل العنایة اللازمة لتجنب حدوث النتیجة غیر ال

والحذر اللازمة قیاسا على ما هو معروف وثابت فیما یخص ممارسة عمله الطبي بما یؤدي إلى 

  .)٣(إلحاق الأذى والضرر بالمریض

  الغُصن الثاني: الرعونة

الرعونة لغة: هي التسرع والتصرف بطیش وسوء تقدیر للعواقب، وهي عبارة عن خطأ 

ا ترتب على فعلهم الخاطئ إیذاء إنسان أو وفاته وتعني الرعونة عدم الحذق ونقص أهل الفن إذ

فالجاني یقوم بسلوك  )٤(الانتباه أو نقص المهارة، والخطأ یتحقق في الرعونة بفعل أو ترك "

إیجابي أو سلبي دون أن یتبصر بالنتیجة غیر المشروعة التي قد یؤدي إلیها سلوكه، فالفاعل 

في ظروف واقعة كان یجب علیه الالمام بالعلم الضروري للحیلولة دون وقوع یغلط أو یجهل 

الضرر؛ حیث یتمثل خطأه في أنه أهمل في اكتساب العلم الضروري اللازم لتجنبه أحداث مثل 

                                                           
، رمسیس بهنام قانون العقوبات ،جرائم ٢٢١ص  – ١٩٦٨محمد مصطفى القللي: المسؤولیة الجنائیة   (١)

  .٨٦٠ص  – ١٤٣بند   ١٩٩٠الطبعة الأولى  الأسكندریة، القسم الخاص ،منشأة المعارف،
  .٢٩د. فوزیة عبد الستار، نظریة الخطأ غیر العمدي، مرجع سابق، ص   (٢)
د. عبد الحمید الشواربي، مسؤولیة الأطباء والصیادلة والمستشفیات المدنیة والجنائیة والتادیبیة، مرجع   (٣)

  .١٢٢سابق، ص 
  .٤٦٠د. محمود نجیب حسني، شرح قانون القسم العام، مرجع سابق، ص  (٤)
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ذلك الضرر" وهذا ما نلاحظه في التطبیقات القضائیة المختلفة؛ حیث یسأل الصیدلي الذي 

جراء عملیة جراحیة بنسبة تزید عن النسبة المسموح بها طبی�ا، یحضر مخدرًا لاستعماله في إ

  . )١(فیترتب على ذلك وفاة المریض

ومثال ذلك طبیب النساء والولادة الذي یغفل ربط الحبل السري للطفل ویتركه بغیر عنایة 

  بعد ولادته مع أنه ولد في الموعد الطبیعي.

  ت واللوائح والأنظمةالغُصن الثالث: عدم مراعاة القوانین والقرارا

من المعلوم أن لكل جهة عمل نظام محدد وقرارات وقوانین وأنظمة ولوائح یتوجب 

اتباعها، وأن أي سلوك یشكل مخالفة سواء إیجابًا أو سلبًا یُعد صورة من صور الخطأ التي ترتب 

أي صورة على الشخص المخالف لها مسؤولیة عن النتیجة الضارة حتى وإن لم یثبت عنه القیام ب

  أخرى من صور الخطأ المعروفة.

وترى الباحثة أنه وإن كان في عدم اتباع القوانین والقرارات واللوائح والأنظمة خطأ واضح 

في حد ذاته من جانب الطبیب إلا أن تلك التجاوزات تفتح الباب على مصراعیه نحو الافتئات 

العدید من الممارسات الطبیَّة من على حقوق المرضى، بل وهلاكهم؛ إذ إنَّ الواقع سوف یشهد 

غیر المتخصصین، بالإضافة إلى ما سوف تشهده المنشآت الطبیَّة من إهمال وعدم رقابة 

لجودتها وإدراكًا من المُشرع لذلك الأمر جرَّم المُشرع المصري مزاولة مهنة الطب بدون ترخیص 

م؛ حیث ١٩٥٤لسنة  ٤١٥من قانون مزاولة مهنة الطب رقم  ۱۰وذلك عن طریق نص المادة 

نص على أن "یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتین وبغرامة لا تزید على مائتي جنیه أو بإحدى 

  هاتین العقوبتین كل من زاول مهنة الطب على وجه یخالف أحكام هذا القانون".

 ٥٣م والمعدل بالقانون رقم ١٩٨١لسنة  ١كما أن قانون تنظیم المنشآت الطبیَّة رقم 

م قد واجه ظاهرة مزاولة المنشأة الطبیَّة لنشاطها بدون ترخیص ووضع قانون المنشآت ٢٠٠٤لسنة

 ٥٠الطبیَّة عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخیصها وهي الغلق، وغرامة مالیة تصل إلى 

نص القانون على أنه یعاقب  ألف جنیه وفي حال إعادة المنشأة غیر المرخصة النشاط بعد غلقها

ألف جنیه  ٢٠آلاف جنیه، ولا تزید على  ۱۰بالحبس مدة لا تزید على سنة، وبغرامة لا تقل عن 

أو بإحدى هاتین العقوبتین كل من أدار منشأة طبیة سبق وأن صدر حكم بإغلاقها، أو صدر 

  قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق.

ت الجرائد بصفة یومیة عن أنباء غلق منشآت غیر مرخصة وما زالت تطالعنا صفحا

برغم إقبال الأشخاص علیها بغرض إجراء العدید من الممارسات الطبیَّة ذات الطابع التجمیلي 

  وهو الأمر المخالف للقانون كما ذكرنا آنفًا.

                                                           
  .٩١، ص٢٣رقم  ١، ج١٠مجموعة أحكام النقض س  ۲۷/۱/۱۹۷۹حكم محكمة النقض   (١)
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  الفرع الثالث: أنواع الخطأ غیر العمدي في مجال عملیات التجمیل

ن القول بأنَّ الخطأ الطبي في عملیات التجمیل لطبیب التجمیل ممَّا سبق عرضه یمك

یعبر عن تقصیر في مسلك طبیب التجمیل لا یقع من طبیب تجمیل یقظ وجد في نفس الظروف 

أو هو كل مخالفة أو خروج من طبیب التجمیل في  )١(الخارجیة التي أحاطت بالطبیب المسؤول

ي یقضي بها العلم أو المتعارف علیها نظری�ا وعملی�ا وقت سلوكه على القواعد والأصول الطبیَّة الت

تنفیذ العمل الطبي أو إخلاله بواجبات الحیطة والیقظة التي یفرضها القانون متى ترتب على فعله 

نتائج جسیمة، في حین كان في قدرته وواجبًا علیه أن یتخذ في تصرفه الیقظة والتبصر حتى لا 

ك نجد أن الخطأ الطبي في مجال عملیات التجمیل لیس على ، وفي ضوء ذل)٢(یضر بالمریض

نوع واحد، فمن المتصور أن یكون ذاك الخطأ مادی�ا أو فنی�ا، كما قد یكون ذلك الخطأ جنائی�ا أو 

  مدنی�ا.

  الخطأ الفني والخطأ المادي في عملیات التجمیل. الغُصن الأول:

  الخطأ الجنائي والخطأ المدني في عملیات التجمیل. الغُصن الثاني:

  الغُصن الأول: الخطأ الفني والخطأ المادي في عملیات التجمیل

  أولاً: الخطأ المادي:

یقصد بالخطأ المادي ذلك الخطأ الذي یعود إلى الإخلال بقواعد الحیطة والحذر العامة، 

المهن والحرف من أطباء ومهندسین  التي یجب أن یلتزم بها كافة الناس، ومن بینهم أصحاب

. وهو بذلك لا یتعلق بالمهنة، إنما یتعلق بالقواعد العامة للسلوك والواجبات العامة )٣(ومحامین

یرتكبه صاحب المهنة  التي یجب أن یلتزم بمراعاتها الكافة وقد عرفه بعض الفقه بأنه: هو ما

  .)٤(الفنیة لهذه المهنةعند مزاولة مهنته دون أن یكون للخطأ علاقة بالأصول 

  ثانیًا: الخطأ الفني:

ومؤدى هذا النوع من الخطأ الخروج عن واجبات الحیطة والحذر أو القواعد العلمیة التي 

تفرضها مهنة من المهن؛ وبالتالي فإنَّ هذا النوع من الخطأ أكثر دقة وخصوصیة من سابقه، 

مثاله الطبیب الذي یصف دواء لمریض وهو كما یطلق علیه: "خطأ بالأصول الفنیة للمهنة"، و 

                                                           
  .١١٤د. أنور جبار الشمري، المسؤولیة الجنائیة في مجال عملیات التجمیل، مرجع سابق، ص  (١)
د. إبراهیم علي حمادي الحلبوسي، الخطأ المهني والخطأ العادي في إطار المسؤولیة الطبیة، مكتبة   (٢)

  .١٧٠، ص ٢٠٠٥الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
د. إبراهیم علي حمادي الحلبوسي، الخطأ المهني والخطأ في إطار المسؤولیة الطبیة، مكتبة الحلبى   (٣)

  .١٢٠، ص٢٠٠٥الحقوقیة بیروت 
حمد عبد اللطیف، الخطأ غیر العمدي في القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة دراسة تأصیلیة تحلیلیة أ  (٤)

  .٦٠دار النهضة العربیة، ص 
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یسبب له حساسیة خاصة، دون أن یتبین مدى حساسیة المریض من الدواء الموصوف له، وعلیه 

فخطأ الطبیب الفني هو ما یقع منه كلما خالف القواعد الفنیة الخاصة بمباشرة مهنته، فهو خطأ 

  .)١(متعلق بالمهنة

جنائی�ا ومدنی�ا عن خطأه المادي أی�ا كانت درجته، ولا خلاف حول وجوب مساءلة الطبیب 

إلا أن ثمة خلاف وجدل كبیرین قد ثارا بشأن مدى جواز مساءلته عن خطئِه المهني، فذهب 

البعض إلى القول بعدم مسؤولیة الطبیب عن خطئِه الفني بصورة مطلقة، بینما ذهب آخرون إلى 

طأ الفني الجسیم فقط دون الیسیر منه، بینما نادى القول بقصر المسؤولیَّة الجنائیَّة على الخ

البعض بوجوب مساءلة الطبیب عن كل أنواع الخطأ بغض النظر عن درجته، وفیما یلي نعرض 

  لهذا الجدل الفقهي نعقبه بما استقر علیه قضاء محكمة النقض المصري.

  الرأي الأول: عدم مسؤولیة الطبیب مطلقًا عن خطئه الفني:

ذهب أنصاره إلى أنه لا یجوز مساءلة الطبیب جنائی�ا ولا مدنی�ا عن خطئِه  وهو رأي قدیم

  الفني استنادًا إلى الحجج التالیة:

  إنَّ الطبیب حاصل على الإجازة العلمیة التي بمقتضاها تخوله الدولة ممارسة مهنته

  واحتكارها، وهو ما یكسبه الثقة بین عامة الناس.

  َّة عن خطئه الفني یؤدي بلا شك إلى كبح جماح طموحه نحو إنَّ تحمیل الطبیب المسؤولی

الإقدام على كل ما هو جدید في مجال العلوم الطبیَّة؛ وذلك خوفًا من المحاسبة، وبالطبع 

فإنَّ مجال الطب بحاجة إلى هذا التطور باستمرار، وهو ما یستوجب بالضرورة منح 

یره؛ فالطب علم غیر ثابت، وهو ما الطبیب تفویضًا في أمر المریض لا یحده فیه غیر ضم

  یسهل حصول الأخطاء؛ ولذلك یجب أن یترك للطبیب مطلق الحریة في مباشرة علاجه.

  إنَّ المریض حر في اختیاره لطبیبه؛ لذا فعلیه علیه أن یحسن هذا الاختیار، فمتى أصابه

رر ضرر من جراء خطأ الطبیب الذي اختاره فلا یجوز له مساءلته باعتبار أن الض

، )٣(غیر أن هذا الرأي قد انتقد بشدة،)٢(الحاصل ناتج عن سوء اختیاره هو دون الطبیب

 وفي الرد على الحجج السابق ذكرها ذهب بعض الفقه إلى أنه:

                                                           
محمد فائق الجوهري، المسؤولیة الطبیة في قانون العقوبات مكتبة كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، ص   (١)

٢٧١  
..، د رؤوف عبید: المسؤولیة ٣٤٢جوهري مرجع سابق، ص في عرض هذا الاتجاه انظر د. فائق ال  (٢)

 ٢٩٩العدد  ٥١الجنائیة للأطباء والصیادلة في قضاء حدیث لمحكمة النقص. مجلة مصر المعاصرة، السنة 

  .٢٧م، ص ١٩٦٠ینایر
  .٨٧د. أسامة عبد االله قاید، المسؤولیة الجنائیة للأطباء، مرجع سابق، ص   (٣)
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فیما یتعلق بالشهادة العلمیة فالدولة تمنح الشهادة أو الدبلوم من أجل مصلحة الجمهور في  أولاً:

المقام الأول؛ فالمراد بمنح هذه الشهادات أن الحاصلین علیها قد أحرزوا قدرًا معینًا أو مهم�ا من 

  .)١(ا تقدمالمعرفة، یخولهم ممارسة المهنة دون غیرهم وبذلك فالشهادة لا تعني شیئًا أكثر ممَّ 

كما أن الدولة بمنحها هذه الشهادات والدبلومات لا تضمن كفاءة الطبیب باستمرار وإن كانت 

  .)٢(تشهد بهذه الكفاءة وقت اجتیاز الامتحان

ثمَّ إنَّ مهنة الطب دائمة التطور، فكل یوم هناك اكتشاف جدید على الأطباء مواكبته؛ فقد  ثانیًا:

یتمّ تجاوز علاج كان معتمدًا في السابق؛ ولذلك فالقول بأنَّ حصول یتمّ اكتشاف علاج جدید وقد 

مدنیة كانت أو  - الطبیب على الشهادة أو الإجازة العلمیة سببًا كافیًا لإعفائه من أیة مسؤولیة 

من شأنه أن یشجع على عدم الاعتناء بالاكتشافات والأبحاث الطبیَّة؛ وهو ما سیؤثر  - جنائیة

  هنة الطب وتطورها. سلبًا على ازدهار م

ورد�ا على الحجة الثانیة القائمة على أن الطب علم متطور وغیر ثابت، وهو ما یؤدي 

حتمًا إلى حصول أخطاء فیه؛ ممَّا یوجب إعفاء الأطباء من كل مسؤولیة نتیجة هذه الحتمیة، 

ثابت من فإنَّ الرد على هذه الحجة یكمن في أن علم الطب لم یحصل حتى یومنا هذا على قدر 

یستهان  على كمّ لا- منذ زمن  -الاستقرار والحتمیة، وهذا لا ینفي أن علماء الطب قد أجمعوا 

به من الثوابت والقواعد الأصولیة التي لا یمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عنها، كإجراءات 

فمتى أهملت هذه تعقیم الأدوات الطبیَّة المعروفة لدى كل الأطباء، وإجراءات التخدیر المعروفة، 

  الثوابت استحق المهمل العقاب.

أما فیما عدا القواعد الثابتة، وعند وجود الشك والخلاف حول ما لم یثبت بعد بصفة    

  .)٣(قطعیة، فلا یجوز القطع بثبوت المسؤولیَّة عنه

أما القول بأنَّ حریة المریض في اختیار طبیبه سببًا لإعفاء هذا الأخیر من أیة مسؤولیة 

  ة واهیة لا یمكن اعتمادها لعدة أسباب تتلخص فیما یلي:حج

إنه في كثیر من الحالات قد یُفرض الطبیب على المریض كما في حالات الإصابات 

الخطیرة التي یكون فیها المریض مغمًا علیه، ولا یفیق إلا بعد أن تتم مباشرته من قبل طبیب لا 

لات إصابات العمل؛ حیث یفرض الطبیب على یدَّ له في اختیاره، وكذلك الوضع بالنسبة لحا

  العامل المصاب من قبل الإدارة أو النقابة، بحسب الأحوال. 

                                                           
  .٩٨، ص ٢٠١١لمسؤولیة الجنائیة للطبیب، دار الفكر الجامعي، د/ محمود القبلاوي، ا(١)
  .٨٩سابق  –د/ أسامة عبد االله قاید، المرجع سابق (٢)
د. أمیر فرج یوسف، أحكام المسئولین عن الجرائم الطبیة من الناحیة الجنائیة والمدنیة والتأدیبیة للأطباء، (٣)

  .١٤١، ص٢٠١٩المكتب العربي الحدیث، الإسكندریة، 
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وحتى لو افترضنا أن المریض قد أخطأ في اختیار الطبیب المعالج فلجأ إلى طبیب غیر 

متخصص في علاجه فأصابه الأخیر بضرر فإنَّ ذلك لا أثر له من الناحیة المدنیَّة أي من 

ة تقدیر التعویض، حیث یأخذ بعین الاعتبار أثر خطأ المجني علیه في إیقاع الضرر بنفسه ناحی

  .)١(عند تقدیر هذا التعویض

  الرأي الثاني: المسؤولیَّة الجنائیَّة عن الأخطاء الفنیة الجسیمة فقط:

إلى أن الطبیب إذا كان یُسأل عن خطئه  )٣(والفرنسي )٢(ذهب فریق من الفقه المصري

  المادي أی�ا كانت درجته جسیمًا أو یسیرًا فإنه لا یُسأل عن خطئه الفني إلا إذا كان جسیمًا.

ویرى أنصار هذا الرأي أن الأخذ به یؤدي إلى تقدم علوم الطب ویساعد على تطورها 

من الثقة والطمأنینة عند أدائهم هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى یجعل الأطباء یشعرون بنوع 

لمهامهم؛ فمؤاخذة الأطباء على أخطائهم الیسیرة تقلل من روح الابتكار لدیهم وتثبطهم عن 

مسایرة كل ما هو جدید، فضلاً عن أن من شأن القول بالمسؤولیة عن الأخطاء الفنیة الیسیرة أن 

  عن اتخاذ أي قرار فیها.یثقل عبء القضاء بمسائل طبیة محضة تعجزه في نهایة المطاف 

وقد اعتبر أنصار هذا الرأي: إنَّ المسؤولیَّة الجنائیَّة للطبیب لا تثبت إلا إذا ارتكب 

الطبیب خطأ فنی�ا جسیمًا؛ وهو ما یتحقق بالمخالفة الواضحة والظاهرة لوسائل العلاج السلیمة، أو 

ها سواءً بإهمالها أو بسبب جهله للأصول والقواعد العلمیة والطبیة المتعارف علیها والمعمول ب

  .)٤(لها

وقد أقر القضاء الفرنسي هذا التوجه منذ القدم، وهو ما یجد أصله في قضیة الدكتور 

"توریه نوریه" التي كان لها صدى واسعًا في ترسیخ هذا المبدأ؛ وتدور الأحداث حول طبیب كان 

                                                           
د منیر ریاض حنا، النظریة العامة للمسؤولیة الطبیة في التشریعات المدنیة ودعوى التعویض الناشئة   (١)

  .٨٧، ص ٢٠١٠عنها، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
د.  ،٤٠٢من الفقه المصري نذكر: د. أحمد أمین، شرح قانون العقوبات الأهلي"، مرجع سابق، ص   (٢)

م، دار الفكر العربي، في ۱۹۵۹محمود إبراهیم إسماعیل: شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، طبعة 

عرض هذا الاتجاه أي المسؤولیة عن الخطأ الفني الجسیم فقط انظر: د. محمود محمود مصطفى، مسؤولیة 

، د. عوض محمد عوض ٢٩٤ ، ص١٩٤٨الأطباء والصیادلة الجراحین الجنائیة، مجلة القانون والاقتصاد، 

د. شریف سید كامل محمد: النظریة  ٦٠م، الإسكندریة، ص ۱۹۷۰،جرائم الاعتداء على الأشخاص"، طبعة 

  وما بعدها. ۳۲۳م ص ۱۹۹۲العامة للخطأ في القانون الجنائي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة القاهرة 
(3) (L). Josserand: ((La Renaissance de la faute lourde sous signe de la 

profession)). D..H. 1939 chron. P:39 Garraud (R): << Traité théorique et 

pratique du droit pénal Français », 3 eme éd. 1924. p: 462. 
الخطأ الطبي، دراسة مقارنة ، دار الثقافة لنشر  د. ماجد محمد لافي، المسؤولیة الجزائیة الناشئة عن  (٤)

  .۹۲ص، ٢٠١٢والتوزیع لسنة 
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دلاً من معالجة المریض بشكل قد أخطأ في طریقة إجراء القصد، ثمَّ حاول أن یخفي خطأه ب

صحیح، في حین كان من الممكن أن یجنب المریض الضرر الذي حصل ولما زادت الحالة 

سوءًا، رفض أن یعود للمریض وتركه وشأنه حتى اقتضت الحالة بتر ذراع الأخیر، وقضت 

المتضرر  المحكمة الابتدائیة علیه بالتعویض، وتأید هذا الحكم استئنافی�ا، فطعن فیه المریض

بطریق النقض، وأثار دفاع الطبیب فیما أثاره أن الطبیب لا یسأل عن آرائه وأفكاره وغیر ذلك 

ممَّا یجریه بحكم فنه كطبیب، وإنما یُسأل عما یرتكبه من خطأ كرجل عادي یقوم بالعملیة وهو 

ره، وإنما یسأل في حالة سكر، وقال الإتهام أن أحدًا لم یفكر في أن یسأل الطبیب عن آرائه وأفكا

فیما عدا المسائل الطبیَّة عن كل إغفال أو خطأ لواجبات المهنة ورأت محكمة النقض الفرنسیة 

أن الوقائع المنسوبة إلى الطبیب هي وقائع مادیة تتضمن أخطاء جسیمة وإغفالاً حقیقی�ا لواجبات 

المهنة؛ ممَّا یخضع لتقدیر القضاء ولذلك فإنها قضت برفض الطعن
)١( .  

مؤكدة بذلك مبدأ مساءلة  )٢(وقد تواترت أحكام القضاء الفرنسي على ذلك فیما بعد

  الطبیب عن إغفاله لواجبات مهنته.

وقد تأثر القضاء المصري بدوره قدیمًا وحدیثاً بالرأي المتقدم، فمیَّز بین أنواع الخطأ 

لى طبیب خطأ ، نسب إ١٩١٠ودرجاته، وهو ما تجلى بوضوح في العدید من أحكامه ففي عام 

في تشخیص مرض بعین غلام، أدى إلى فقد هذه العین، فقضت المحكمة برفض الدعوى مقررة 

أن الخطأ الذي نسب إلى الطبیب لم یكن إلا یسیرًا، مفرقة في ذلك بین الخطأ المادي والفني 

  .)٣(الذي یلزم لمساءلة الطبیب عنه أن یكون خطًا فنی�ا جسیمًا

أیضًا إلى أن إباحة عمل الطبیب أو الصیدلي مشروطة  مصريال وحدیثاً ذهب القضاء

بأن یكون ما یجریه مطابقًا للأصول العلمیة المقررة، فإذا فرط أحدهما في اتباع هذه الأصول أو 

خالفها، حقت علیه المسؤولیَّة الجنائیَّة بحسب تعمده الفعل ونتیجته أو تقصیره أو عدم تحرزه في 

  .)٤(أداء عمله

                                                           
(1) 'Le jugement rendu par le tribunal d'Avre le 17 déc. 1833 et confirmé par la 

cour d'appel de Rouen le 22 mai 1834, puis confirmé aussi par la cour de 

cassation le 18 juin 1835 Bomerol: Le secret médical », Paris 1885. p: 121-

123. 
د محمد فائق الجوهري، مرجع سابق،  -للمزید من التفاصیل حول هذا الحكم والتعلیق علیه راجع أیضًا   (٢)

  .٣٥٩ص 
  .١٢٠م، مجلة التشریع والقضاء، ص ١٩١٠فبرایر  ٢٣حكم مختلط في   (٣)
  .٩١ق، ص  ١٠مجموعة أحكام النقض الجنائیة السنة  ٢٧/١/١٩٥٩نقض جنائي   (٤)
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نظریة الخطأ الفني الجسیم وجدت هذه النظریة بعض المؤیدین ووجه إلیها الانتقاد من  وفي تقدیر

  جهة أخرى، فالذین أیدوا هذه النظریة كانت حججهم كالآتي:

تقسیم الأعمال الطبیَّة إلى أعمال فنیة وأعمال مادیة كان له أثر في الأخذ بهذه النظریة،   .أ 

أي بكونه جسیمًا، حتى یتمّ التمییز بین  فالقاضي یجب أن یعتد بدرجة خطورة الخطأ؛

 الخطأ الفني والخطأ العادي.

طبیعة العمل الطبي تقوم على الحدس والاحتمال؛ لذلك یجب إعطاء الطبیب القدر الكافي   .ب 

من الحریة، حتى یستطیع القیام بواجبه على أكمل وجه، فإذا ما تقرر مساءلته عن كل 

ه وقتل روح الإبداع لدیه؛ ممَّا ینعكس سلبًا على خطأ یرتكبه، سوف یؤدي ذلك إلى إحباط

، فرغم تقدم الأجهزة الطبیَّة ودقتها فالتخمین والحدس ما زال موجودًا في الأعمال )١(المریض

الطبیَّة؛ حیث إنَّ هناك بعض الأعمال التي تتعلق بمسائل إنسانیة ونفسیة لا تستطیع 

 الأجهزة التعامل معها أو اكتشافها.

منطلق یرى أنصار هذه النظریة ترك مجال واسع من الحریة للأطباء لممارسة من هذا ال

 .)٢(عملهم دون تعقید

هناك الكثیر من الأعمال الطبیَّة ذات خلاف بین الأطباء أنفسهم، فقد یرى البعض صحة   .ج 

عمل معین ویرى البعض العكس؛ ممَّا یجعل مساءلة القضاء للأطباء عن الأخطاء الیسیرة 

ا للقضاة لعدم إلمامهم بكل صغیرة وكبیرة بأصول العلوم الطبیَّة وفنونها؛ لذلك أمرًا مربكً 

یجب علیهم مساءلة الأطباء عن الأخطاء الجسیمة الواضحة لدیهم؛ لأن الأمور البسیطة 

 .)٣(بحاجة إلى فنیین مختصین للبتّ فیها

الرافضون لنظریة عدم مساءلة أما الرافضون لهذه النظریة فقد قالوا بالرد نفسه الذي قاله 

الأطباء مطلقًا، ولعل من أقوى الأسباب التي أدت إلى رفض هذه النظریة هو عدم وجود سند 

قانوني لها، فالنصوص القانونیَّة جاءت عامة في ترتیب المسؤولیَّة الجنائیَّة والمدنیة، فلم تفرق 

، )٤(الفني لترتیب مسؤولیة الطبیببین النوعین السابقین ولم تشترط درجة أشد بالنسبة للخطأ 

                                                           
.د محمود محمود مصطفى، مسؤولیة الأطباء والصیادلة والجراحین الجنائیة، مجلة القانون والاقتصاد، (١)

  .٢٥١، ص١٩٨٤لسنة 
، ۳، مجلد ۱۹۷۹یة محمد هشام القاسم، الخطأ الطبي في نطاق المسؤولیة المدنیة مجلة الحقوق الكویت(٢)

  .۱۰، ص۱العدد 
  .٩٥د. ماجد محمد لافي، مرجع سابق ص(٣)
  .٩٥د. فوزیة عبد الستار، مرجع سابق، ص (٤)
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وأمام هذا القصور في هذه النظریة تبنى الفقه الحدیث وجهة جدیدة تقضي بمساءلة الطبیب عن 

  .)١(كل خطأ یرتكبه عادی�ا، أو فنی�ا، جسیمًا، أو یسیرًا

  الرأي الثالث: الاتجاه المؤید للمسؤولیَّة عن كل خطأ فني:

هم من رجال الفن یخضعون للقواعد العامة فیما یتعلق بالمسؤولیة عدّ هذا الاتجاه الأطباء كغیر 

عن أخطائهم غیر العمدیة؛ لأن النصوص القانونیَّة جاءت عامة تطبق على أصحاب المهن وقد 

  برر المؤیدون لهذا الاتجاه رأیهم بعدة مبررات منها أنه:

إقحام القضاء في الدخول إن كان من مبررات الأخذ بنظریة الخطأ الفني الجسیم هو عدم   .أ 

بمتاهات المسائل البسیطة؛ لأنها تحتاج إلى خبراء فنیین من المهنة نفسها، فهذا أمر مغلوط؛ 

لأن القضاة عندما یتعذر علیهم البت برأي في مسألة فنیة، فإنهم یلجؤون إلى أهل الخبرة 

ذلك مساءلة الأطباء  لیسترشدوا برأیهم، فهذا الأمر لا یدخلهم في متاهات؛ ممَّا یترتب على

 .)٢(عن كافة الأخطاء التي یرتكبونها سواء كانت یسیرة أو جسیمة

إنَّ مسایرة التقدم العلمي، وحریة الأطباء في الأخذ بالنظریات العلمیة الحدیثة مكفولة،   .ب 

یتحقق  فمساءلة الطبیب لا تقوم إلا إذا ثبت خطأ الطبیب بصفة یقینیة قاطعة، وهذا الأمر لا

خالف الطبیب أحد المبادئ أو الأصول الثابتة في علم الطب بغض النظر عن نوعه  إلا إذا

مادی�ا أو فنی�ا ودرجة جسامته (یسیرًا أو جسیمًا) ولا یثبت الخطأ بحق الطبیب الذي یفضل 

أسلوبًا علمی�ا في العلاج عن الآخر، حتى وإن كان الأسلوب الذي فضله لیس هو الأسلوب 

فحریة الأطباء مصونة فمحاسبتهم عن  )٣(ه استند إلى أسس علمیة واضحةالغالب، طالما أن

الأخطاء التي یرتكبونها لا تؤثر في مسایرة التقدم العلمي ومواكبة النظریات العلمیة، بل على 

 .)٤(العكس تجعلهم أكثر حیطة وحذرًا أثناء ممارستهم لأعمالهم الطبیَّة

في قضاء - ریة أكدت فیه (أنه من المقرر وفي حكم حدیث نسبیًا لمحكمة النقض المص

أن الطبیب یسأل عن كل تقصیر في مسلكه الطبي لا یقع من طبیب یقظ في  - هذه المحكمة 

مستواه المهني وجد في نفس الظروف الخارجیة التي أحاطت بالطبیب المسئول، كما یسأل عن 

جراح التجمیل أكثر منها في خطئه العادي أی�ا كانت درجة جسامته، وأن العنایة المطلوبة من 

                                                           
د. أمیر فرج یوسف، خطأ الطبیب العمدي وغیر العمدي وأحكام المسؤولیة المدینة والجنائیة والتأدیبیة،   (١)

  .١٠٣، ص ٢٠١٠المكتب الجامعي الحدیث، القاهرة، 
  .١٢٣د. أسامة عبد االله قاید، المسؤولیة الجنائیة للأطباء، مرجع سابق، ص   (٢)
  .١٠١د. ماجد محمد لافي، مرجع سابق، ص  (٣)
  .١٠٥د. أمیر فرج یوسف، خطأ الطبیب العمدي وغیر العمدي، مرجع سابق، ص   (٤)
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أحوال الجراحة الأخرى، وأن استخلاص الخطأ والضرر وعلاقة السببیة بینهما هو ممَّا یدخل في 

  .)١(السلطة التقدیریة لمحكمة الموضوع) 

وفي حكم آخر صادر عن الدائرة الجنائیَّة لمحكمة النقض المصریة جاء فیه.. "من 

ة بأن یكون ما یجریه مطابقًا للأصول العلمیة المقررة فإذا المقرر أن إباحة عمل الطبیب مشروط

أفرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت علیه المسؤولیَّة الجنائیَّة بحسب تعمده الفعل 

  .)٢(ونتیجته أو تقصیره وعدم تحرزه في أداء عمله

طبیب وهو ما یعني أن القضاء لم یشترط قدرًا معینًا من الجسامة للقول بمسؤولیة 

التجمیل عن خطئه الطبي، غایة الأمر أن یصیب المریض بأذى أو ضرر ناشئ عن إهماله أو 

  رعونته أو عدم احترازه.

وبالطبع فإنَّ طبیعة الخطأ الطبي المقترف ینبئ عن طبیعة المسؤولیَّة القانونیَّة الناشئة 

القانونیَّة أو الواجب القانوني عنه التي قد تكون مسؤولیة مدنیة أو جنائیة بحسب القاعدة 

المنتهك؛ حیث إنَّ ذلك الخطأ قد یأخذ الطابع المدني في بعض الأحوال وقد یأخذ الطابع 

  الجنائي في أحوال أخرى، وهو ما سوف نتناوله عن طریق الغُصن التالي.

  الغُصن الثاني: الخطأ الجنائي والخطأ المدني

لقانونیَّة الناشئة عنه إلى خطأ جنائي وخطأ مدني، ینقسم الخطأ من حیث نوع المسؤولیَّة ا

وقد ثار الخلاف والجدل حول ما إذا كان الخطأ الجنائي هو ذاته الخطأ المدني؛ بمعنى أن 

مقومات كل منهما واحدة أم أن هناك فارقًا بینهما في طبیعة كل منهما وكذا الآثار القانونیَّة 

ك التفرقة بین الخطأین أو انعدامها، ظهرت المترتبة على كل نوع على حدة وبخصوص تل

نظریتان؛ أولهما نظریة ازدواج الخطأین المدني والجنائي، وثانیهما.. نظریة وحدة الخطأین 

  المدني والجنائي.

 أهمیة التمییز بین الخطأ الجنائي والخطأ المدني:  .أ 

مهمة، وتتعلق للتمییز بین الخطأین الجنائي والمدني أهمیة قانونیة بالغة وآثار عملیة 

بالنتائج التي تترتب على تبني مبدأ تماثل أو وحدة الخطأین، أو مبدأ عدم تماثل أو ازدواج 

 :)٣(لخطأین بموضوعین

                                                           
ق  ١٩٦٧لسنة  ۱٤۱۲۹حكم محكمة النقض الدائرة المدنیة في الطعن المقید في جدول المحكمة برقم (١)

  .٢٠١٦ابریل  ١٤بتاریخ 
 ١٩٧١٦في الطعن المقید بجدول المحكمة برقم  ۲۰۱۸نوفمبر  ۸حكم محكمة النقض الصادر بتاریخ (٢)

  القضائیة. ٨٧لسنة 
  انظر:(٣)
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 .یتعلق بحجیة الحكم الجنائي على القضاء المدني  

 .موقف التشریع الفرنسي من تقادم الدعوى المدنیَّة 

 حجیة الحكم الجنائي على القضاء المدني:  - ١

ففیما یتعلق بالحجیة فإنه یترتب على مبدأ وحدة الخطأین آثار عملیة مهمة فهو یمنع 

القاضي المدني المرفوعة إلیه دعوى التعویض أن یحكم بالتعویض على المتهم المطلق سراحه 

بمعرفة القضاء الجنائي بسبب عدم توافر الخطأ، وبما أن الخطأ الجنائي یماثل الخطأ المدني، 

 .)١(ر الأول یجب أن یتضمن حتمًا استبعاد الثانيفإنَّ إنكا

فإذا أصدر القاضي الجنائي حكمه بصدد واقعة معینة ببراءة المتهم لعدم توافر ركن 

 الخطأ، فإنَّ هذا الحكم یلزم القاضي المدني بالتسلیم بعدم توافر ركن الخطأ؛ وبالتالي برفض

نفسه الخطأ  أن الخطأ المدني هو دعوى التعویض المرفوعة من المضرور، وذلك على أساس

الجنائي وما دام القاضي الجنائي قد قرر عدم توافر الخطأ فلا یجوز الحكم لا بالعقوبة 

  .)٢(بالتعویض ولا

أما إذا أخذ بمبدأ ازدواج الخطأین فإنَّ القاضي المدني یستطیع على الرغم من حكم 

بتوافر الخطأ المدني ویقضي للمضرور القاضي الجنائي بالبراءة أن یقضي في نفس الواقعة 

  بالتعویض على أساس أن الخطأ الجنائي هنا لیس هو نفسه الخطأ المدني.

  موقف التشریع الفرنسي من تقادم الدعوى المدنیَّة. - ٢

أما فیما یتعلق بالتقادم فإنه یترتب على مبدأ تماثل أو وحدة الخطأین في بعض 

سقوط الدعوى المدنیَّة بانقضاء أجل الدعوى الجنائیَّة، التشریعات، مثل: القانون الفرنسي، 

فالقاعدة تمنع المدعي بالتعویض عن ضرر جسماني أن یفلت من آثار ترابط الدعوى الجنائیَّة 

  .)٣(والدعوى المدنیَّة

                                                                                                                                                                      

Gaston Stfani-Georges Levasseur: Droit pénal général édition DLLOZ Bernard 

Bouloc professeur á l'Université panthéon-Sorbnne (Paris 1) 19 édition 2005. 

p.247. 

وانظر: د .سلیمان مرقص ، تعلیقات على الأحكام في تكییف الفعل الضار واختصاص المحاكم الجنائیة 

م ١٩٤٥سنة  - ١٥س  -وى التعویض ، مجلة القانون والاقتصاد بالدعاوى المدنیة وأثر حكم البراءة في دع

سنة  -مجلة مصر المعاصرة  -و د . إدوارد غالي الذهبي ، الخطأ الجنائي والخطأ المدني  ١٨٥ص  -

 .٨٩ ص–م ١٩٦١
  انظر:  (١)

ANTOINE PIROVANO: Faute civile et faute pènale Paris 1966,  
  .١١٦نظریة العامة للخطأ غیر العمدي ،مرجع سابق ، ص د، فوزیة عبد الستار ، ال (٢)
  Gaston Stefani - Georges Levasseur: ouvrage cite.p. 247               انظر:  -  (٣)
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 الخلاف حول طبیعة كل من الخطأ الجنائي والخطأ المدني.  .ب 

و وحدة الخطأین الجنائي والمدني، فذهب ثار الجدل في الفقه والقضاء حول مسألة ازدواج أ

البعض إلى أن الخطأ الجنائي أشد جسامة من الخطأ المدني، وذهب آخرون إلى أن الخطأ 

  .)١(الجنائي هو نفسه الخطأ المدني

  نظریة ازدواج الخطأین. - ١

یأخذ أنصار هذه النظریة بالتقسیم القدیم في القانون الروماني؛ حیث قسم الخطأ إلى خطأ 

احش، وخطأ مهم، وخطأ یسیر، وهم یقولون بأنَّ الخطأ یترتب علیه المسؤولیَّة المدنیَّة لو كان ف

بدَّ من خطأ فاحش أو  خطأ یسیرًا، ولكن یلزم لقیام المسؤولیَّة الجنائیَّة درجة شدیدة نسبی�ا، فلا

  .)٢(؛ لأنه دون كفایةخطأ على قدر من الأهمیة، أما الخطأ الیسیر فلا یرتب المسؤولیَّة الجنائیَّة

فیجعلون  - بدلاً من التفرقة الثلاثیة  -، یقیم تفرقة ثنائیة )٣(ولا یزال فریق كبیر من الفقه الفرنسي

  خطأ جسیم یستتبع المسئولیتین المدنیَّة والجنائیة معًا. الخطأ على نوعین:

الوظیفة الاجتماعیة ، وحجة هذا الفریق هو أن اختلاف وحدها المدنیَّة یستتبع یسیرخطأ 

للعقوبة عن الوظیفة الاجتماعیة للتعویض تستوجب اختلافًا مماثلاً في درجة الخطأ الجنائي 

  والخطأ المدني.

فالتعویض المدني مقصود به إصلاح ضرر لحق إنسانًا لم یخطئ مطلقًا، والموازنة بین خطأ 

  .)٤(المضرور وخطأ الفاعل مهما كان یسیرًا تقتضي وجوب التعویض

أما العقوبة فتستهدف الزجر والردع، ولا معنى لزجر ولا ردع إلا إذا كان هناك خطأ جسیم ینسب 

إلى الجاني، ذلك الخطأ هو الذي ینبئ عن خطر، وهذا الزجر أو الردع لا محل له عندما یكون 

الخطأ یسیرًا من شأنه أن یصدر عن أي إنسان متوسط في حذره واحتیاطه؛ إذ إنَّ العصمة من 

مثل هذا الخطأ الیسیر لیست بمقدور الأفراد ولو كانوا مواطنین صالحین یقدرون حقیقة 

عدیم  - فضلاً عن ذلك  –مسئولیاتهم قبل الآخرین، فالعقاب هنا یتجرد من أساسه ویصبح 

  .)٥(الجدوى؛ لأنه لم یزجرْ الجاني عن معاودة الوقوع في ذات الخطأ ولن یردعْ غیره عن ذلك

                                                           
 .Gaston Stfani-Georges Levasseur, Ouvrge cité, p 247انظر:   (١)
،  ود .عوض محمد عوض، ٢١٥ص  مرجع سابق، د. محمد مصطفى القلي، المسؤولیة الجنائیة،  (٢)

  .۲۷۰قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص 
 .Gaston Stfani-Georges Levasseur, Ouvrge cité, p.257                      انظر:  (٣)
 Gaston Stfani - Georges Levasseur Ouvrge cité, p.247انظر:                         (٤)

  .٣٥٧فائق الجوهري، مرجع سابق ، ص و د .محمد 
م بدون ١٩٧٤في الجریمة، ط ، ١د .عبد الأحد جمال الدین، المبادئ الرئیسیة في القانون الجنائي ، ج   (٥)

  .٣٦٣ص  -دار نشر 
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أن الاختلاف في صیاغة النصوص وذكر صور الخطأ على سبیل یضاف إلى ذلك 

الحصر یعني استبعاد ما عداها وینفي صلاحیته لقیام المسؤولیَّة الجنائیَّة به، وعلى خلاف ذلك 

فقد استعمل المُشرع المدني تعبیر كل خطأ؛ ممَّا یعني المساواة بین كل صوره ودرجاته، فلو أراد 

الجنائي والخطأ المدني لاكتفى باستعمال عبارة "كل خطأ في قانون  المُشرع أن یوحد بین الخطأ

  .)١(العقوبات كما استعملها في القانون المدني"

كما أن العقوبات التي یوقعها القاضي تدمغ المتهم عادة بطابع الإجرام؛ ولذلك یجب 

ة إلا بمنتهى على القاضي الجنائي ألا یستعمل سلطته المطلقة فیما یتعلق بتقدیر ثبوت التهم

الحذر مع ترجیح جانب البراءة عند الشك، ولما كان أمر تقدیر الخطأ متروكًا للقاضي فیجب 

علیه إذا تردد في نسبة الخطأ إلى المتهم أن یرجح جانب البراءة على جانب الإدانة ویحكم بنفي 

شخص بريء یتأذى من عقاب  - وهو المجني علیه  - الخطأ عن المتهم ولا سیَّما أن المجتمع 

أكثر من تبرئة شخص مذنب، أما الاتجاه العام في المسؤولیَّة المدنیَّة فعلى العكس من ذلك؛ إذ 

یرمي إلى مساعدة المضرور وتسهیل حصوله على التعویض في كل الحالات التي یظل سببها 

ت قد مجهولاً لعدم قیام الدلیل على خطأ الفاعل أو على أي سبب أجنبي معین، فمعظم التشریعا

نصَّت على اعتبار الشخص مخطئًا لمجرد وقوع الضرر، كما أن المحاكم توسعت في فهم 

الواجبات القانونیَّة تسهیلاً لتقریر وقوع الخطأ من المدعى علیه، كما توسعت في استعمال القرائن 

القضائیة وفي التسلیم بوجود قرائن قانونیة، فإذا وجد القاضي المدني أقل شبهة على خطأ 

على  - لمدعى علیه فإنه لا یتردد في الحكم علیه بالتعویض، في حین أن القاضي الجنائي ا

  .)٢(لو تشكك وجب علیه الحكم بالبراءة -العكس من ذلك 

فالخطأ المدني المستوجب التعویض مستقل في كیانه ووجوده عن الخطأ المستوجب 

الخطأین یوفر المرونة اللازمة لتحقیق  ، كما أن الأخذ بازدواج)٣(للعقوبة دون تلازم حتمي بینهما

العدالة، فالقول بوحدة الخطأ الجنائي والخطأ المدني لا یدع للقاضي إلا أن یختار بین أن یحكم 

بالإدانة والتعویض معًا، أو أن یحكم بالبراءة ورفض التعویض معًا، فیحمله ذلك أحیانًا على 

وأحیانا أخرى على الحكم بالإدانة؛ لشعوره بأنَّ  رفض التعویض؛ لأنه یستكثر الإدانة الجنائیَّة،

ولیس من شأن ذلك أن یساعد على تحقیق العدالة على  )٤(العدالة تقتضي منح تعویض للمضرور

  الوجه الأكمل.

                                                           
  .٣٥٧د. محمد فائق الجوهري ، مرجع سابق، ص   (١)
  .٢٠٨، ص  ٢، ١ع  - ١٥ -د. سلیمان مرقص، تعلیقات على الأحكام، مجلة القانون والاقتصاد، س  (٢)
  =.Gaston Stfani-Georges Levasseur Ouvrge cité, p.247انظر:                       (٣)

  ۲۷۱ود.عوض محمد عوض ، قانون العقوبات ، القسم العام، مرجع سابق ، ص 

  ،٣٥٦مرجع سابق، ص  فائق الجوهري،)انظر: د . محمد ١(
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أما القول باستقلال الخطأ المدني عن الخطأ الجنائي وعدم التلازم بین المسئولیتین یتیح    

فیستطیع أن یحكم بالتعویض دون أن یكون ملزمًا بإدانة المتهم إذا للقاضي المرونة في عمله 

كانت العدالة تأبى هذه الإدانة، ولا یجوز القول بأنَّ هذا الحل یؤدي إلى مناقضة الحكم المدني 

للحكم الجنائي ما دام مسلمًا بأنَّ الخطأ الذي یتصدى له كلا الحكمین یختلف عن الآخر في 

  .)١(طبیعته وفي تقدیره

  اتجاه القضاء نحو الأخذ بمبدأ ازدواج الخطأین.

، وحذا حذوه القضاء )٢(م بنظریة ازدواج الخطأین۱۹۱۲أخذ القضاء الفرنسي حتى عام 

؛ حیث قضت محكمة جنایات )٣(المصري فأخذ في بادئ الأمر بنظریة ازدواج الخطأین

لما رأت منه تقصیر جسیم م ببراءة طبیب مع الحكم علیه بالتعویض ١٩٤١الإسكندریة في سنة 

  .)٤(یكفي لمساءلته مدنی�ا، ولكن لا یكفي في نظرها لمساءلته جنائی�ا

  نظریة وحدة الخطأین: - ٢

نشأت هذه النظریة في كنف الفقه الفرنسي، وتأثر بها جانب من الفقه المصري، وهي 

قانون الجنائي من ال) ٣٢٠- ۳۱۹تستمد أهم حجة لها من أن الخطأ المنصوص علیه في المواد (

یشمل كافة عناصر الخطأ المدني، وبعبارة أخرى فإنَّ الخطأ غیر  - قبل تعدیله - الفرنسي 

العمدي الذي یترتب علیه ضرر جسماني یعتبر مماثلاً للخطأ الناتج عن عدم تبصر أو الإهمال 

  .)٥(من القانون المدني) ۱۳۸۳المنصوص علیها في المادة (

                                                           
د . سلیمان مرقص، تعیقات على الاحكام فى تكییف الفعل الضار واختصاص المحاكم الجنائیة بالدعاوى    (١)

ص  – ١٩٤٥سنة -١٥س  –مجلة القانون والاقتصاد  –المدنیة وأثر حكم البراءة فى دعوى التعویض 

١٨٥.  
 Gaston Stfani-Georges Levasseur Ouvrge cité, p.247انظر:                          (٢)
  .٤٢٥د. أحمد عبد اللطیف، مرجع سابق، ص    (٣)
  م.١٩٤١فبرایر  ٢٥محكمة جنایات الإسكندریة في   (٤)
 -) من قانون العقوبات الفرنسي الجدید ٦-٢٢١قبل تعدیلها بالمادة ( -عقوبات فرنسي  ٣١٩فالمادة   (٥)

تنص على أن " كل من اقترف جریمة قتل بطریق الخطأ سواء بسبب الرعونة أو عدم التبصر أو عدم الانتباه 

من ثلاثة أشهر إلى سنتین وبغرامة  أو الإهمال أو عدم مراعاة اللوائح أو كان سببًا في اقترافها یعاقب بالحبس

) ۱۹ – ۲۲۲قبل تعدیلها بالمادة () ۳۲۰فرنك "، والمادة ( ۳۰۰۰۰.فرنك ولا تزید عن ۱۰۰۰لا تقل عن 

من قانون العقوبات الفرنسي الجدید تنص على أنه: "إذا ترتب على عدم العنایة أو عدم التبصر إصابات أو 

زید عن ثلاثة أشهر یعاقب المسئول بالحبس لمدة لا تقل عن جروح أو أمراض أو عجز عن العمل لمدة ت

فرنك أو بإحدى  ۲۰۰۰۰فرنك ولا تزید عن  ٥٠٠خمسة عشر یوما ولا تزید عن سنة وبغرامة لا تقل عن 

  هاتین العقوبتین.
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احد رغم اختلاف صیغة التعبیر عنه في كل من القانونین، وما دام لا فالخطأ الجنائي والمدني و 

یوجد أي قید في القانون الجنائي یشیر صراحة أو ضمنًا إلى درجة معینة من الخطأ، فمن 

  .)١(التحكم اشتراط درجة جسامة معینة لقیام المسؤولیَّة الجنائیَّة

  الجنائیة أسوةً بالمسؤولیة المدنیة.ومعنى ذلك أن  الخطأ الیسیر تقوم به المسؤولیة 

كذلك فإنَّ القول باختلاف الوظیفة الاجتماعیة للمسؤولیَّة المدنیَّة للتعویض عن الوظیفة 

الاجتماعیة للمسؤولیَّة الجنائیَّة العقوبة محل نظر؛ ذلك أن الوظیفتین تتضامنان معًا في تحقیق 

سلوك خاطئ یسفر عنه ضرر اجتماعي مصلحة المجتمع، والأصل أن یقوما معًا كأثر لكل 

واضح، فضلاً عن أن انتشار الآلات والمخترعات والتقدم التكنولوجي أدى إلى جسامة الأضرار 

التي تترتب علیها، فلم یعُد التعویض جزءًا كافیًا لحمایة المجتمع تجاه هذه الأضرار، وإن كان 

ن ذیوع التأمین على المسؤولیَّة قد السلوك المفضي إلیها مشوبًا بخطأ یسیر، یضاف إلى ذلك أ

جعل عبء التعویض غیر محسوس فإذا لم یوقع عقاب انتفى كل جزاء عن السلوك الخاطئ 

  .)٢(الذي أفضى إلى هذه الأضرار

أما القول بأنَّ فكرة ازدواج الخطأین یهیئ للعدالة خدمة لا یهیئها القول بوحدته، فإنه نظر إلى 

لنظام القانوني العام للدولة یجمع بین أجزائه وحدة الغایة الاجتماعیة الموضوع من زاویة واحدة: فا

                                                                                                                                                                      

) من لوائح الإدارة العامة ومراسیم مجلس الدولة من قانون العقوبات) تنص على: "من تسبب ٤/٤٠والمادة (

بإهمال أو عدم عنایته أو عدم تبصره أو عدم مراعاة اللوائح وبدون قصد في حدوث إصابات أو جروح أو 

أمراض لا یترتب علیها عجز عن العمل لمدة تزید عن ثلاثة أشهر یعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن عشرة أیام 

  بإحدى هاتین العقوبتین "فرنك أو  ۱۰۰۰فرنك ولا تزید عن  ٤٠٠ولا تزید عن شهر وبغرامة لا تقل عن 

فنصوص هذه المواد واسعة بحیث لا یمكن تفسیرها الا على أنه تحرم كافة أنواع الخطأ الجسیم منها والیسیر 

بشأن اختصاص المحاكم  ۱۹۸۳یولیو  ۸ولا یغیر من ذلك النظام الجدید الذي استحدثه المشرع الفرنسي في 

م ۱۹۸٤نائیة فرنسي في والمعمول بها ابتداء من أول ینایر ) إجراءات ج٤٧٠٠الجنائیة وذلك في المادة (

إذا قضى  -قبل التعدیل المذكور  -فقد كان مبدأ وحدة الخطأ الجنائي والخطأ المدني یلزم القاضي الجنائي 

ببراءة المتهم من تهمته القتل والجرح غیر العمدي لانتفاء الخطأ أن یلجأ إلى القاضي المدني باعتباره 

نظر دعوى التعویض وذلك وفقًا لأحكام القانون المدني، طالما أنها تستند إلى أساس آخر غیر المختص ب

الخطأ ولكن المشرع رأى أن یتدخل حمایة للمضرور من الجریمة وبصفة خاصة إذا كانت جریمة قتل أو جرح 

الوقت والجهد  خطأ، وأضاف التعدیل المذكور حتى یجنب المجني علیه أو للمضرور من هذه الجریمة ضیاع

في اللجوء من جدید إلى القضاء المدني، وبذلك یضمن الحصول على التعویض في أسرع وقت ممكن؛ ومن 

  ثم فإن هذا التعدیل الإجرائي لا یمس مبدأ الوحدة ذاته.
  ٣٥٧ص  انظر في ذلك د. محمد فائق الجوهري، مرجع سابق،  (١)

  ٢٧٢ص  العقوبات القسم العام، مرجع سابق،شرح قانون  وانظر في ذلك  د.عوض محمد عوض،
  .١١٩نظریة الخطأ غیر العمدي، مرجع سابق، ص  د. فوزیة عبد الستار،  (٢)
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ووحدة المبادئ الأساسیة، والعدالة تتأذى من تضارب الأحكام في المسألة الواحدة، فكیف یقبل 

مشوبًا بالخطأ وغیر مشوب به  - طبقًا لنظام ازدواج الخطأین  - المنطق أن یُعد السلوك الواحد 

  .)١(في الوقت نفسه

كما أخذ على مبدأ ازدواج الخطأین أنه یقسم الخطأ درجات على نحو تحكمي فلیس 

  .)٢(هناك معیار دقیق أو ضابط یمكن التمییز على أساسه بین الخطأ الجسیم والخطأ الیسیر

وأخیرًا فإنَّ القول بأنَّ المسؤولیَّة المدنیَّة یمكن أن توجد مستقلة عن المسؤولیَّة الجنائیَّة 

عن أعمال تابعه والوالد عن أعمال ولده  - مدنی�ا لا جنائی�ا  - الحال في مسؤولیة السید  كما هو

فهو أمر لا یرجع إلى تفاوت في درجة الخطأ بین المسئولیتین المدنیَّة والجنائیة، وإنما إلى أن 

راقبة من القانون المدني یقیم في مثل هذه الأحوال قرائن قانونیة معینة على إهمال المسئول في م

هم تحت رعایته حین یجهل القانون الجنائي الخطأ المفترض بقرائن فكان الفارق بین القانونین 

  .)٣(یكمن في عبء إثبات الخطأ لا في درجته أو نوعه

ویمیل الرأي الشائع في الفقه المصري إلى تفضیل القول بوحدة الخطأ، وبأن أي قدر منه 

  .)٤(كان یسیرًایكفي للمسؤولیَّة الجنائیَّة مهما 

والمتأمل للتعدیل التشریعي الذي أدخله المُشرع الفرنسي على مضمون الخطأ غیر 

نجد أنه قد استهدف بذلك القانون تحقیق أمرین  ٢٠٠٠یولیو لسنة  ١٠العمدي بموجب قانون 

أساسیین؛ أولهما، توسیع نطاق التجریم وتشدید العقاب في حالات الخطأ الجسیم. ثانیهما، 

  نطاق التجریم في حالات الخطأ البسیط. تضییق

ولم یشأ المُشرع الفرنسي أن یكون لهذه التعدیلات خصوصًا تلك التي تحد من نطاق 

المسؤولیَّة عن الخطأ غیر العمدي تأثیر سلبي على حقوق المجنى علیهم؛ لهذا قرر الفصل بین 

  الخطأ الجنائي والخطأ المدني.

ذه القضاء الفرنسي بالفصل بین الخطاین المدني والجنائي ونتیجة لهذا الإتجاه الذي اتخ   

یحول دون الحكم علیه بالتعویض  فإنَّ انتفاء الخطأ الجنائي في جانب الشخص محل الاتهام لا

إذا ثبت الخطأ المدني في جانبه، فضلاً عن أن المحاكم المدنیَّة لا یمكن أن تصرف النظر عما 

خطأ، خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار أن الخطأ الجنائي، انتهى الحكم الجنائي من إثبات ال

                                                           
  .٤٦٧مرجع سابق، ص د. محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام،  (١)
  . ۲۷۳ص  - المرجع سابق  عوض، د. عوض محمد  (٢)
، ١٩٩٦العام في التشریع الجنائي، الطبعة الثالثة دار الفكر العربى لسنة  مبادئ القسم د. رؤوف عبید،  (٣)

  .٢٥٦- ٢٥٥ص 
، د .محمود ٥٧١مرجع سابق، ص القسم الخاص، الوسیط في قانون العقوبات، د. أحمد فتحي سرور،  (٤)

  .٢٦١محمود مصطفى مسؤولیة الأطباء والصیدلة والجراحین الجنائیة، مرجع سابق، 
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بالمقارنة بالخطأ المدني ینطوي على اعتداء على مصالح أكثر أهمیة كما ینطوي على جسامة لا 

  .)١(یمكن إنكارها

  المطلب الثاني

  المسؤولیَّة الجنائیَّة لجراح التجمیل 

  عن جرائم الإصابة الخطأ

  تمهید وتقسیم:

یتسبب جراح التجمیل في إصابة المریض على نحو خاطئ؛ ممَّا یعرضه من الممكن أن 

  للمسؤولیَّة الجنائیَّة إذا ما تجاوزت نتائج فعله الخاطئ درجة جسامة معینة.

وبصدد التعرض لأركان جریمة الإصابة الخطأ في مجال جراحات التجمیل ینبغي لنا أن 

  لركن المادي والركن المعنوي لها.نشیر أولاً إلى محل الاعتداء في تلك الجریمة، وا

لسنة  ١٢٠من فانون العقوبات والمستبدلة بموجب قانون رقم  ٢٤٤وقد نصَّت المادة 

على أنه "من تسبب خطأ في جرح شخص أو ١٩٨٢لسنة  ٢٩والمعدلة بموجب قانون رقم ١٩٦٢

اته للقوانین إیذائه، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراع

والقرارات واللوائح والانظمة یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنیه 

أو بإحدى هاتین العقوبتین، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزید على سنتین وغرامة لا تجاوز 

، أو إذا وقعت ثلاثمائة جنیه أو إحدى هاتین العقوبتین، إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستدیمة

الجریمة نتیجة إخلال الجاني إخلالاً جسیمًا بما تفرضه علیه أصول وظیفته أو مهنته أو حرفته، 

أو كان متعاطیًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث 

وتكون  - ذلك  عن مساعدة من وقعت علیه الجریمة، أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من

العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجریمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من 

الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزید عن خمس 

  سنین".

مثل في وفي ضوء هذا النص یتضح لنا أن محل الاعتداء في جرائم الإصابة  الخطأ یت

الحق في سلامة الجسم، وهذا الحق هو المصلحة التي یحمیها القانون في أن تسیر حیاة الإنسان 

  ، وأن یتحرر من الآلام البدنیة.)٢(على النحو الطبیعي، وفي أن یحتفظ بتكامله الجسدي 

                                                           
  .٢٠٠١بیش، تطور مضمون الخطأ غیر العمدي في قانون العقوبات الفرنسي، دار النهضة، د. محمود ك(١)

یقصد بالتكامل الجسدي: مصلحة الجسم في أن یحتفظ بمادته في كل جزیئاته، انظر في ذلك د. محمود   (٢)

  .٥٣٢نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص
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وبالتالي فإنَّ كل فعل ینتقص من مادة الجسم یُعد اعتداء على سلامته، وسواء كان 

المستأصل منه داخلی�ا أو خارجی�ا كبیر الأهمیة بالنسبة لوظائف الحیاة في الجسم أو قلیلها، الجزء 

وتتحقق المساس بالتكامل الجسدي بمجرد العبث بمادة الجسم على نحو یخل بتماسك الخلایا 

  ویضعف منه.

 فعللجریمة الإصابة عن الخطأ في مجال جراحات التجمیل على  ویقوم الركن المادي

المتمثلة في الإضرار أو إصابة المریض  والنتیجة(المتمثل في الجرح أو الإیذاء البدني) لاعتداءا

غیر العمدي  الخطأفیتمثل في  أما الركن المعنويبین فعل الاعتداء والنتیجة،  السببیة وعلاقة

ن والذي یشترك في طبیعته النفسیة والقانونیة وفي أحكامه مع الخطأ الذي یُعد صورة الرك

نزول  الأول هوالمعنوي في جرائم القتل غیر العمدي؛ وبالتالي فإنه بذلك یقوم على عنصرین: 

، هو عدم توقع حدوث والثانيالمتهم عن القدر الذي یتطلبه القانون من الحیطة والحذر، 

الإصابة كأثر لفعله وعدم حیلولته دون حدوثها على الرغم من أن ذلك في استطاعته ومن 

  .)١(واجبه

وسواءً تمثل فعل طبیب التجمیل المجَّرم في القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ، فإنه ینبغي 

أن یتسبب ذلك الخطأ في إصابة المریض بضرر فعلي سواءً في حیاته أو في بدنه فلا قیام 

للمسؤولیَّة الجنائیَّة لجراح التجمیل إذا لم یتسبب خطأه في إلحاق الأذى والضرر بالمریض نتیجة 

ا الخطأ، كما یجب أن یرتبط فعل الطبیب بتلك النتیجة المؤثمة برابطة السببیة، وعن طریق لهذ

الفرعین التالیین نتناول كلا� من عنصرى النتیجة الإجرامیة والسببیة في جرائم القتل والإصابة 

  الخطأ الناشئة عن جراحات التجمیل:

  النتیجة الإجرامیة (الضرر الطبي). الفرع الأول:

  الطبي. علاقة السببیة من خطأ جراح التجمیل والضرر ع الثاني:الفر 

  الفرع الأول: النتیجة الإجرامیة (الضرر الطبي)

هي التغییر الذي یحدث في العالم الخارجي كأثر للسلوك الاجرامي فیتحقق  النتیجة

عدوانًا ینال مصلحة أو حق�ا قدر المُشرع جدارته بالحمایة القانونیَّة؛ ممَّا یعني أن للنتیجة 

مدلولین؛ أحدهما مادي وهو التغیر الناتج عن السلوك الاجرامي في العالم الخارجي، والآخر 

  . )٢(عدوان الذي ینال مصلحة أو حق�ا یحمیه القانونقانوني وهو ال

                                                           
  .٥٣٤د. محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص  (١)
د. حسني مصطفى، جریمة القتل والإصابة الخطأ في ضوء القضاء والفقه، دراسة لأركان الجریمة،  (٢)

  .١١٥، ص ١٩٨٨مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، 
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عنصر النتیجة في اعتباره سببًا رئیسی�ا لقیام المسؤولیَّة الجنائیَّة لجراح  وتبرز أهمیة

  التجمیل عن القتل أو الإصابة الخطأ.

فإذا ما لم یرتب الخطأ الطبي لجراح تجمیل نتیجة مادیة تتمثل في إلحاق الضرر البدني  

ریض (المجني علیه) انتفت المسؤولیَّة الجنائیَّة عن جراح التجمیل ذلك أن جرائم القتل بالم

والإصابة الخطأ من الجرائم المادیة أو ما یمكن أن نطلق علیها ((جرائم الضرر)) وهي الجرائم 

التي یشترط القانون لوجودها نتیجة جرمیة ضارة ومحسوسة للعالم الخارجي وتعتبر النتیجة فیها 

عنصرًا من عناصر الركن المادي، فجریمة القتل مثلاً لا تتم إلا بإحداث الوفاة أي إزهاق الروح؛ 

أو جرائم  )١(لأن لنتیجتها وجودًا مادی�ا محسوسًا للعالم الخارجي، بعكس الوضع في الجرائم الشكلیة

تعریف ، وعلى ذلك یمكن )٢(الخطر وهي الجرائم التي لا تحدث بطبیعتها آیة نتیجة مادیة ضارة

بأنه "ذلك الأذى الذي یمس بسلامة الشخص نتیجة خطأ الطبیب أو تقصیره أثناء  الضرر الطبي

ممارسته للمهام المنوطة به، واشترط حدوث الأذى الفعلي الذي یصیب المریض له ما یبرره، 

  .)٣(حیث لا یتصور الشروع في هذه الجرائم"

جراح التجمیل في (الضرر الطبي)، وإذا كان الضرر  وتتمثل النتیجة الناشئة عن خطأ

على وجه العموم یشیر إلى ما یصیب الشخص في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له 

سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلقة بسلامة جسمه أو عاطفته أو ماله أو حریته أو 

نسان في جسمه أو ماله أو شرفه، أو هو: ذلك الأذى الذي یصیب الإ الضرر الطبيفإنَّ  )٤(شرفه

ویتحقق الضرر الطبي في إصابة المریض بضرر ناجم عن  )٥(عواطفه جراء عمل طبي بحت

عمل طبي أجراه له الطبیب أو أحد مساعدیه أو أحد العاملین في المستشفى، والضرر المقصود 

عدم شفاء المریض  لیس مجرد فشل الجراحة التجمیلیة وعدم تحقق النتیجة الجمالیة ذلك أن

بصورة تامة أو جزئیة أو عدم تحقق النتیجة الجمالیة لا یشكل ركن الضرر؛ لأن الطبیب لا یلتزم 

                                                           
  ، وارتداء الشارات والرتب العسكریة بدون حق.ومثال تلك الجرائم، جرائم حیازة السلاح بدون ترخیص (١)
د/ عبد الحمید الشواربي، التزییف والتزییف مدنیا وجنائیا في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف،  (٢)

  .١٤٣،ص  ١٩٩٨الإسكندریة، 
  .٥٣٦محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مرجع سابق، ص  (٣)
، أحمد حسن ١٨٤شي، مسؤولیة الأطباء والجراحین المدنیة، مرجع سابق، ص د. حسن زكى الإبرا (٤)

الحیارى المسؤولیة المدنیة للطبیب في ضوء القانوني الأردني والنظام القانون الجزائري، دار الثقافة للنشر 

  . ١٢٧م، ص ٢٠٠٨ه ١٤٢٩والتوزیع، 
ام السعودي، مكتبة هوازن الطبعة الاولى لسنة د/ وجیه محمد الخیال، المسؤولیة الجنائیة للطبیب في النظ (٥)

  ..٢٣٠، ص ١٩٩٦
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بتحقیق نتیجة الشفاء وإنما ببذل العنایة اللازمة لشفاء المریض، فیجب أن یكون الضرر مستقلاً 

  عن فشل الجراحة.

، وهي: أن یخل بحق أو ویشترط في الضرر الموجب لمسؤولیة الطبیب عدة شروط

  بمصلحة مشروعة وأن یكون محققًا وأن یكون مباشرًا.

  الشرط الأول: أن یكون إخلاله بحق أو بمصلحة مشروعة:

فقد أجمع غالبیة الفقهاء والقضاء على أن الضرر المادي یتحقق في حالة الإخلال بحق 

مة جسم الإنسان أو شعوره أو مصلحة مالیة أو أدبیة مشروعة للمتضرر؛ حیث إنَّ المساس بسلا

، ویلزم أن تكون المصلحة المحمیة مشروعة، وإلا فلا یعتبر الضرر متوفرًا )١(یُعد إخلالاً بحقه

بمعناه القانوني وتطلب القضاء الفرنسي هذا الشرط لقطع الطریق أمام دعاوى التعویض التي 

خلیلها؛ لأن العلاقة بینهما ترفعها الخلیلة للمطالبة بتعویض الضرر الذي أصابها نتیجة موت 

  .)٢(غیر مشروعة

  الشرط الثاني: أن یكون الضرر محققًا:

یجب أن یكون الضرر الموجب للمسؤولیَّة محققًا؛ أي أن یكون الضرر قد وقع فعلاً، 

وهو ما یعرف بالضرر الحال، ومثاله أن یلحق بالمریض إصابة تقعده عن العمل، أو تلف أو 

 والضرر، أو أنه سیقع حتمًا في وقت لاحق، فیعرف بالضرر المستقبلي. )٣(تشویه في جسده

یشمل الضرر الحال والضرر المستقبلي وهو الضرر الذي قام سببه في الحال وتراخت  المحقق

وقد عرفت محكمة النقض المصریة الضرر المحقق  بقولها  )٤(آثاره بعضها أو جلها إلى المستقبل

  .)٥(إذا كان واقعًا فعلاً، أو كان سیقع حتمًا"بقولها "بأنَّ الضرر یكون محققًا 

وینبغي التمییز بین الضرر الاحتمالي الذي لا یسأل عنه الطبیب والضرر المستقبلي 

الذي یسأل عنه الطبیب؛ فالضرر الاحتمالي هو ضرر لم یقع بعد فهو ضرر غیر محقق الوقوع 

المستقبل، مثال ذلك المریض  قد یحدث وقد لا یحدث، كما أنه لیس هناك ما یؤكد تحققه في

                                                           
د. الهیثم عمر سلیم المسؤولیة المدنیة عن أضرار البدائل الصناعیة الطبیة رسالة دكتوراه جامعة أسیوط، (١)

  .٥٤٣م، ص  ٢٠٠٦
نظریة الالتزام بوجه د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء الأول (٢)

  ٨٥٨عام، مرجع سابق، ص 
  .٨٨،ص١٩٩٩د. محمد حسین منصور، المسؤولیة الطبیة، دار الجامعة الجدیدة لنشر، (٣)
د. عبد السلام التونجى، المسؤولیة المدنیة الطبیة في الشریعة الإسلامیة في القانون السوري والمصري (٤)

  .١٣٦، ١٣٧، ١٩٦٦والفرنسي، 
د عبد الغفار سلامة، المسؤولیة المدنیة في المجال الطبي دراسة مقارنة، بیت القانون د. أنس محم(٥)

  .٢١٧، ص ٢٠١٠والشریعة الاسلامیة. دار الكتب القانونیة 
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الذي یسقط من الممرضین أثناء نقله فتكسر رجله، فهذا المریض لا یستطیع أن یطلب التعویض 

یحدث، فهو غیر محقق  على أساس ما قد یصیبه من عاهة؛ لأن هذا الضرر قد یحدث وقد لا

كلها أو بعضها إلى  أما الضرر المستقبلي فهو الضرر الذي تحقق سببه وتراخت آثاره. )١(الوقوع

كإصابة شخص بعاهة أو تشوه في شكله یعجزه عن الكسب فإنَّ الإصابة ذاتها  )٢(المستقبل

محققة، ولكن الخسارة المالیة ستصیب هذا الشخص بسبب عجزه عن الكسب، وهي تشمل كل ما 

مستقبل كان سیریحه من عمله في مستقبل حیاته، فهو ضرر لم یقع بعد، ولكنه سیقع حتمًا في ال

  .)٣(ویُعد في حكم الضرر المحقق

  الشرط الثالث: أن یكون مباشراً:

، )٤(یشترط في الضرر أن یكون مباشرًا؛ أي أن یكون الضرر نتیجة مباشرة للفعل الخطأ

بحیث لولا حدوث الفعل الضار لما حدث الضرر كأن یصاب المریض بحرق نتیجة خطأ 

أو أن یتوفى المریض إثر عمل جراحي أهمل فیه الطبیب،  )٥(الطبیب في استعمال جهاز الكي

وقد استقر الفقه والقضاء على مساءلة الطبیب عن الضرر المباشر؛ أي الضرر الذي یكون 

نتیجة طبیعیة لخطأ الطبیب ویكون في وسعه أن یتفاداه ببذل جهد معقول، أما الضرر غیر 

یض لأشعة الشمس بعد العمل الطبي المباشر فلا یسأل عنه الطبیب مثاله أن یتعرض المر 

و تقدیر مسألة كون  )٦(التجمیلي مخالفًا لتعلیمات الطبیب فتحدث له مضاعفات جراء ذلك 

الضرر الذي أصاب المریض مباشرًا أو غیر مباشر یُعد من المسائل الموضوعیة التي یستقل بها 

ونیة تخضع لرقابة محكمة قاضي الموضوع، أما تعیین العناصر المكونة للضرر فهي مسألة قان

  .)٧(النقض

وعلى ذلك أن الضرر المباشر هو وحده الذي تقوم علاقة السببیة بینه وبین خطأ 

  الطبیب، أما الضرر غیر المباشر فتنقطع رابطة السببیة بینه وبین خطأ الطبیب.

                                                           
  .١٤١د. عبد السلام التونجى، مرجع سابق، ص   (١)
  .۱۲۷أ. أحمد حسن الحیاري، مرجع سابق، ص   (٢)
  .٥٤٢د. الهیثم عمر سلیم، مرجع سابق، ص   (٣)
  .٢٢٠د. أنس محمد عبد الغفار، سلامة المسؤولیة المدنیة في المجال الطبي، مرجع سابق، ص  (٤)
د. سامي هارون سامي، فكرة الخطأ المهني أساس المسؤولیة المهنیة لأرباب المهن الحرة "الطبیب"،   (٥)

  .۱۲۳، ص ٢٠١٤رسالة دكتوراه جامعة عین شمس، سنة 
، ٢٠٠٩دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة،  د. رجب كریم عبد اللاه، المسؤلیة المدنیة لجراح التجمیل،  (٦)

  .١٥٣ص 
، ص ٧٤، بند ١٩٦٣، عام ١٤مجموعة أحكام النقض المدنیة، السنة  ۱۹٦٣أبریل  ١١نقض مدني (٧)

٥٢.  
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لقیام  إلا أن تحقق النتیجة الضارة سواءً تمثلت في القتل أو الإصابة الخطأ لا یكفي بذاته

المسؤولیَّة الجنائیَّة لجراح التحمیل؛ إذ یجب أن یرتبط فعل الاعتداء بالضرر الحاصل برابطة 

السببیة، وعن طریق الفرع التالي نتناول ماهیة رابطة السببیة، وما المعیار الواجب الأخذ به 

  لإقرار توافرها من عدمه؟

  الضرر الحاصلالفرع الثاني: علاقة السببیة بین خطأ جراح التجمیل و 

  یقصد برابطة السببیة أو علاقة السببیة:

الصلة التي تربط ما بین السلوك الإجرامي والنتیجة الجرمیة الضارة كرابطة العلة 

بالمعلول بحیث تثبت أن السلوك الاجرامي الواقع هو الذي أدى إلى حدوث النتیجة الضارة، 

الركن المادي فتقیم بذلك وحدته وكیانه؛ وللسببیة هذه أهمیتها فهي التي تربط بین عنصري 

وبالتالي فمن دونها لا یسأل مرتكب السلوك إلا عن شروع في الجریمة إذا كانت الجریمة عمدیة 

(مقصودة)، أما إذا كانت غیر عمدیة، فلا یسأل إطلاقا؛ لأنه لا شروع في الجرائم غیر 

  .)١(العمدیة

جانب جراح التجمیل لا یكفي بذاته وفي ضوء ذلك فإنَّ مجرد صدور سلوك خاطئ من 

لقیام المسؤولیَّة الجنائیَّة للأخیر، بل ینبغي أن یكون ما صدر عنه من تقصیر أو إهمال سببًا لما 

  أصاب المریض من ضرر.

فالمسؤولیة الجنائیَّة لجراح التجمیل عن خطئِه الطبي تجد أساسها في أن ما تحقق من 

لك فلا محل للمساءلة الجنائیَّة إذا لم تكن هناك أیة رابطة نتیجة إنما هو بسبب ذلك الخطأ؛ لذ

سببیة بین الخطأ الطبي والنتیجة التي تحققت، وهذا ما یسمى بالإسناد المادي ویعني نسبة 

  النتیجة الإجرامیة إلى سلوك إنسان معین.

إلا أن الجزم بتوافر رابطة السببیة بین خطأ طبیب التجمیل والضرر الحاصل للمریض 

مر لیس بالیسیر في جمیع الأحوال، ومرجع ذلك هو تعدد الأسباب في بعض الأحیان أو تداخل أ

  العوامل التي ساهمت في إحداث النتیجة الضارة في أحیان أخرى.

فقد یكون خطأ طبیب التجمیل هو السبب الرئیسي في إحداث النتیجة الضارة، وقد 

ونة بذاتها ذات النتیجة؛ الأمر الذي یجعل تتداخل عوامل أخرى بجانب فعل الطبیب الخاطئ مك

  تحدید السبب الرئیسي للنتیجة الضارة أمرًا لیس بالیسیر.

وبصدد وضع معیار ثابت لتحدید رابطة السببیة قدم الفقه القانوني عدة نظریات نشیر 

إلیها عن طریق الغُصن الأول، مع توضیح موقف القضاء المصري من المعیار المناسب للسببیة 

                                                           
  .٨٠، ص ١٩٤٥السعید مصطفى السعید، الأحكام العامة في قانون العقوبات، مرجع سابق، (١)
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غصن ثانٍ، وأخیرًا عن مدى تأثیر تعدد الأسباب على تحدید رابطة السببیة بین خطأ طبیب  في

  التجمیل والضرر الطبي، وهو محل بحثنا في الغُصن الثالث.

  الغُصن الأول: معیار السببیة.

  الغُصن الثاني: موقف القضاء المصري من معیار السببیة.

وأثرها على علاقة السببیة في جرائم الخطأ الطبي في الغُصن الثالث: مشكلة تعدد الأسباب 

  مجال عملیات التجمیل.

  الغُصن الأول: معیار السببیة

لا تثورُ مشكلة السببیة إذا حدثت النتیجة المعاقب علیها جراء فعل الجاني المنفرد إلا أن 

ة وفي محاولة تلك المشكلة تجد محلا� لها حینما تتعدد الأسباب التي ساهمت في إحداث النتیج

من جانب عدد من الفقهاء لوضع ضابط لتحدید السبب الذي یجب أن یلقي علیه عبء النتیجة 

الإجرامیة وضعت عدة نظریات بهدف وضع معیار أو ضابط لرابطة السببیة، وهذه النظریات 

  هي نظریة تعادل الأسباب، ونظریة السبب المباشر ونظریة السبب الملائم.

  ل الأسباب:أولاً: نظریة تعاد

ومؤدي هذه النظریة أن جمیع العوامل التي تساهم في إحداث النتیجة الإجرامیة تعتبر 

عوامل متكافئة ومتعادلة، فكل واحد منها یعتبر سببًا في إحداث النتیجة التي لولاه ما كانت 

فعلاً في وعلى هذا الأساس یكون فعل الجاني سببًا لوفاة المجنى علیه إذا ثبت أنه ساهم  )١(لتقع

إحداثها وإن ساهمت في ذلك عوامل أخرى سواء أكانت عوامل عادیة أو شاذة، وسواء أكانت 

راجعة إلى فعل إنسان أم إلى فعل الطبیعة، فإذا تعددت تلك الأفعال الإنسانیة في إحداث النتیجة 

ساني؛ أي سواء وحدها أو بالتضافر مع عوامل أخرى طبیعیة فإنَّ السببیة تتركز في الفعل الإن

  .)٢(الذي أثار الأفعال الأخرى إنسانیة كانت أو طبیعیة

أما إذا تبین أن النتیجة كانت ستحدث حتمًا بغض النظر عن فعل الجاني، فإنَّ صلة 

  السببیة تنقطع بین فعله وبین النتیجة.

؛ لأن نتائجها لا تتسق مع مقدماتها، كما )٣(ویؤخذ على هذه النظریة أنها غیر منطقیة

ا تؤدي إلى توسع غیر مقبول في علاقة السببیة؛ إذ تحمل الجاني نتائج العوامل الأخرى التي أنه

                                                           
، ۱۹۸۷د. یسر أنور علي، شرح قانون العقوبات النظریات العامة، الكتاب الأول، دار النهضة العربیة (١)

  .۲۸۵ص
، ١٩٩٢د. أحمد شوقي عمر أبو خطوة، جرائم التعریض للخطر العام، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة (٢)

  .٢٣٢ص
 ،انظر الدكتور محمود حسني، علاقة السببیة في قانون العقوبات، دار المطبوعات الجامعیة الأسكندریة(٣)

  وما بعدها. ۲۹۲، ص ۲۰۲۳
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ساهمت إلى جانب فعله في إحداث النتیجة ولو كان نشاطه ضئیل الأهمیة بالمقارنة بتلك 

وأخیرًا قیل إنها تناقض نفسها إذ في الوقت الذي تقرّ فیه أن الأسباب كلها متعادلة في  .العوامل

إحداث النتیجة تعود فتختار من بینها سببًا دون غیره وهو نشاط الجاني؛ حیث تلقي علیه وحده 

. ویعیب هذه النظریة أیضًا أنها توسعت في تحدید مفهوم السبب )١(عبء النتیجة النهائیة كلها

  .)٢(لى حد تجاوز مقتضیات القانون ومتطلبات العدالةإ

  ثانیًا: نظریة السبب المباشر أو الفعَّال أو الأقوى:

بدَّ أن تتصل النتیجة  وفقًا لهذه النظریة فإنه حتى یسأل الجاني عن نتیجة فعله فإنه لا

قوى في إحداث اتصالاً مباشرًا بهذا الفعل، بحیث یكون هو السبب الأساسي؛ أي الفعَّال أو الأ

النتیجة، بحیث یمكن القول بأنها حدثت من نشاط الجاني دون غیره، فإذا تداخلت عوامل أخرى 

ربطت بین سلوكه الآثم وبین النتیجة النهائیة فقد انقطعت رابطة السببیة المباشرة بینهما، ولو 

  .)٣(كانت هذه العوامل غیر مألوفة

جریمة ضرب بجرح غیر ممیت في ذاته،  وتطبیقًا لذلك إذا أصیب المجني علیه في

ولكنه أدى لوفاته بسبب خطأ أو جهل الطبیب الجراح الذي عالجه فلا یكون الضارب مسؤولاً 

عن نتیجة الوفاة التي لم تنشأ مباشرة عن عمله، بل نتیجة لخطأ الطبیب، بالرغم من أنه لولا 

لمجني علیه بالرغم من أن الأصل جریمة الضرب ما أجرى الطبیب العملیة التي أدت إلى وفاة ا

في ذلك أن یسأل كل شخص عن فعله فیسأل المتهم عن الجرح والطبیب عن الوفاة، فیسأل 

الطبیب جنائی�ا إذا كان خطأه، أو إهماله في حد ذاته جریمة، ولا یُسأل مدنی�ا عن الضرر الذي 

ان الضرر نتیجة لازمة للجریمة، . ویعني ذلك أن رابطة السببیة المباشرة تتوافر كلما ك)٤(أحدثه

بحیث لا تتداخل بین الجریمة والضرر عوامل أخرى كافیة في حد ذاتها لإحداث الضرر الذي 

  تحقق.

ویؤخذ على هذه النظریة أنها تساعد على إفلات المتهم من العقاب إذا ما تداخلت مع 

  فعله عوامل أخرى أو أفعال أخرى.

    

                                                           

  .۲۳۳، ص ١٤٩جرائم التعریض للخطر العام، مرجع سابق، رقم  د. أحمد شوقي عمر أبو خطوة،(١) 
د. علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، نظریة الجریمة، منشورات الحلبى (٢)

  .٢٤١، ص ٢٠٠٨القانونیة ، 
بیروت،  د. ثائر جمعة شهاب العالي، المسؤولیة الجزائیة للأطباء، منشورات الحلبي الحقوقیة،(٣)

  .١٩٧، ص ۲۰۱۳لبنان،
د. تاج السر محمد حامد، حدود السلطة المدنیة للمحكمة الجنائیة، دراسة تطبیقیة مقارنة مركز شریح (٤)

  .۱۷۱م، ص ۲۰۰۸القاضي للدراسات الخرطوم،
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  أو المناسب:ثالثاً: نظریة السبب الملائم 

تبني هذه النظریة علاقة السببیة بین السلوك والنتیجة على السبب الملائم؛ بمعنى أن 

السلوك یعتبر سببًا للنتیجة الإجرامیة إذا كان من المتوقع أن تترتب علیه وفقًا للمجرى العادي 

  للأمور. 

یجة ومضمون هذه النظریة هو التفرقة بین العوامل التي ساهمت في إحداث النت

  الإجرامیة مع الاعتداد ببعضها دون البعض الآخر.

وقد اختلف أصحاب هذه النظریة في تحدید معنى السببیة الملائمة بین الفعل والنتیجة، 

فاعتمد كل واحد منهم معیارا مختلفًا لتحدید معنى الملاءمة، فاعتمد فون كلییر "المعیار 

ا یصدر الفعل عن الجاني، ویكون هذا الشخصي" حیث اعتبر أن السبب یكون ملائمًا حینم

الأخیر قد توقع النتیجة الضارة التي حققها فعله، علیه یكون مسؤولاً عن الجریمة التي أحدثها 

  .)١(فعله إذا كان عالمًا وقادرًا على توقع حدوث هذه النتیجة الإجرامیة

یث إنَّ عنصر في حین اعتمد "روملان" معیارًا موضوعی�ا لاعتبار أن السبب ملائم، بح

توقع النتیجة الضارة لا یقتصر على الجاني، وإنما ما یمكن أن یتوقعه الرجل العادي من نتائج 

فعله وأخیرًا یذهب "ترایجر" إلى تبني معیار السیر العادي والمألوف للأمور لتحدید ما إذا كان 

  .)٢(السبب ملائمًا أو لا

للنتیجة التي حصلت إذا كان كافیًا بذاته لحصولها ما ویعتبر فعل الجاني سببًا مناسبًا أو ملائمًا 

دامت ظروف الحال تنبئ بأنه قد توقعها وذلك بغض النظر عن العوامل الأجنبیة التي تكون قد 

  .)٣(توسطت بین فعله والنتیجة النهائیة، سواء كانت سابقة لفعله أو معاصرة أو لاحقة له

ة لا یؤدي إلى الوفاة بحسب المجرى فضرب المجني علیه على الوجه وهو قوي البنی

العادي للأمور؛ وبالتالي لا تقوم رابطة السببیة لو حدثت الوفاة لظروف لا یعلم بها الجاني 

متعلقة بالمجني علیه، في حین یكون طعن المجني علیه بآلة حادة على قلبه من شأنها أن تؤدي 

حتى لو صاحبت فعل الجاني، عوامل إلى وفاته بحسب المألوف، فعلاقة السببیة هنا لا تنقطع 

أو ظروف تساهم في إحداث النتیجة الضارة؛ لأن الجاني في هذا الغرض یكون قد توقع أو 

احتمل وقوع هذه النتیجة. ومعیار التوقع هذا معیار موضوعي لا شخصي؛ أي أنه لا عبرة لما 

                                                           
دار النهضة  دراسة تأصیلیة، مقارنة للركن المعنوي،-د. نبیل مدحت سالم، الخطأ غیر العمدي (١)

  .١٥٩، ص١٩٨٤العربیة،
 الأسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة، د. محمود نجیب حسني، علاقة السببیة في قانون العقوبات،(٢)

  .٢٩٤ص  ،٢٠٢٣
 ،١٩٨٤د، رؤوف عبید، السببیة الجنائیة بین الفقه والقضاء، دراسة تحلیلیة مقارنة، دار الفكر العربي،(٣)

  .٢٥ص
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تبقى قائمة بین فعل یتوقعه الرجل العادي لو وجد في نفس الظروف، وعلیه فعلاقة السببیة 

الجاني والنتیجة الضارة ولو تداخلت ظروف أخرى في إحداث النتیجة بشرط أن تكون هذه 

  الظروف مألوفة ولیست شاذة.

ولقد وجه النظریة السببیة الملائمة عدة انتقادات أهمها: أنها ركزت على الإمكانات 

مكانات من عناصر السببیة، فهذه الموضوعیة للفعل وجعلت منها جوهر النظریة باعتبار هذه الإ

الإمكانات تربط ما بین الفعل والنتیجة على أن الإمكانات الموضوعیة للفعل هي من خصائص 

  .)١(الفعل وصفاته

إضافة إلى ذلك أنها نظریة تعتبر أن جمیع الظروف متعادلة في إحداث النتیجة، بل هي 

ینها تلك الظروف وحدها التي تمثل السبب تقیم تمییزًا بین بعضها والبعض الآخر، فتستبقي من ب

  .)٢(الملائم للنتیجة 

كما أنها نظریة مرنة لا تعطي معیارًا محددًا للسبیة یصلح في جمیع الأحوال، وینطبق 

على جمیع الفروض؛ ذلك لأن تقدیر السببیة الملائمة وفقًا لكل حالة على حدة تبعًا للظروف 

لاف الحكم بقیام السببیة من عدمها بالنسبة لذات التي یؤثر فیها السلوك یؤدي إلى اخت

  .)٣(السلوك

  

  الغُصن الثاني: موقف القضاء المصري من علاقة السببیة

  موقف القضاء المصري من علاقة السببیة:

من استقراء أحكام محكمة النقض المصریة نجد أنها تمیل للأخذ بنظریة السببیة الملائمة 

  معیار موضوعي.على اعتبار أن معیار السببیة 

حیث قررت المحكمة أنه" إذا كان الالتهاب الذي سبب الوفاة قد نتج عن الإصابة التي 

أحدثها المتهم بالمجني علیه فمساءلة المتهم عن الوفاة واجبة، ولا یرفع مسؤولیته أن المجني 

له وهو  علیه أو ذویه رفضوا أن تبتر ساقه، وأن هذا البتر كان یحتمل مع نجاته؛ إذ لا یجوز

المحدث للإصابة أن یتذرع بإحجام المجني علیه عن تحمل بتر ساقه وهي لعملیة جراحیة 

  .)٤(عظیمة فضلاً عن تسببه من الآلام المبرحة"

                                                           
، العقوبات، الأحكام العامة للجریمة، الشركة الجزائریة للنشر والتوزیعالدكتور رضا فرج، شرح قانون (١)

  .٢٢٤ص  ١٩٧٦الجزائر، سنة 
  .٢٥، ص ٢٠٢٢السببیة الجنائیة بین الفقه والقضاء، دار النهضة العربیة، طبعة  د/ رؤوف عبید،(٢)
  .٢٧د/ رؤوف عبید، المرجع سابق، ص (٣)
موسوعة الارشادات القضائیة الكتاب الرابع في جرائم  ١٢/٦/١٩٤٤ق جلسة ١٤لسنة  ۱۳۰٤الطعن رقم (٤)

  .٢٠١٦الإصابة والقتل الخطأ إعداد المستشار یحیى إسماعیل، الطبعة الرابعة 
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وكذا قضت بأنَّ "قیام رابطة السببیة بین الخطأ والضرر وعدم قیامها من المسائل 

دام حكمه مؤسسًا على أسانید الموضوعیة التي یفصل فیها قاضي الموضوع بغیر معقب ما 

  .)١(مقبولة مستمدة من وقائع الدعوي"

ومن المقرر أن محكمة الموضوع هي التي تفصل في وجود رابطة السببیة أو انقطاعها، 

ولكن یجب على محكمة الموضوع أن تبین في حكمها توافر رابطة السببیة بین سلوك الجاني 

عوامل أخرى متداخلة؛ حیث إنَّ "الرابطة السببیة ركن  والنتیجة الإجرامیة، خاصة إذا كانت هناك

في جریمة الإصابة والقتل الخطأ وهي تقتضي أن یكون الخطأ متصلاً بالجرح أو القتل الخطأ 

ممَّا یتعین توافره بالاستناد إلى دلیل فني لكونه من الأمور الفنیة البحتة؛ ومن ثمَّ یكون الحكم 

ون التقریر الطبي یكون قاصر البیان في استظهار رابطة المطعون فیه إذا أغفل ذكره مضم

  .)٢(السببیة بین الخطأ والضرر

إلا أنه في كثیر من الأحوال قد تتداخل إلى جانب خطأ طبیب التجمیل أخطاء أخرى 

تصدر عن المریض نفسه أو من الغیر تساهم كلها في تحقیق النتیجة الضارة. فهل تقطع هذه 

بین خطأ طبیب التجمیل وبین الضرر أم تبقى هذه العلاقة قائمة؟ هذا ما  الأخطاء علاقة السببیة

  سنحاول الإجابة عنه في الغُصن التالي.

  

  الغُصن الثالث: مشكلة تعدد الأسباب وأثرها على علاقة السببیة 

  في الجرائم الناشئة عن الخطأ الطبي في مجال عملیات التجمیل

فة إلى خطأ طبیب التجمیل في إحداث النتیجة قد یحدث أن تساهم عوامل أخرى بالإضا

الإجرامیة، كأن یهمل أحد أفراد الطاقم الطبي في تعقیم الأدوات الجراحیة، بالإضافة إلى خطأ 

الطبیب ذاته فهل تنقضي بذلك رابطة السببیة بین خطأ طبیب التجمیل والضرر الذي أصاب 

بقولها إنه "لا ینفي علاقة السببیة في المریض. أجابت عن هذا التساؤل محكمة النقض المصریة 

القتل والإیذاء الخطأ أن تكون ثمة عوامل أخرى من شأنها أن تساعد على حدوثه ولا یجدي 

المتهم محاولة إشراك متهم آخر في الخطأ الذي بني علیه وقوع الحادث؛ إذ الخطأ المشترك 

لموجبة لوقوع الحادث یوجب بفرض قیامه لا یخلي مسؤولیة أحد الجناة وأن تعدد الأخطاء ا

مسؤولیة كل من أسهم فیها أی�ا كان قدر الخطأ المنسوب إلیه ویستوي أن یكون سببًا مباشرًا أو 

  .)٣(غیر مباشر في حصوله"

                                                           
  .١٤، مرجع سابق، ٢٨/١٠/١٩٤٦ق، جلسة  ١٦لسنة  ١٨٤١الطعن رقم (١)
  .١٣/١١/١٩٩٤قضائیة جلسة  ٦٢لسنة  ٥٠٠١انظر في ذلك الطعن رقم (٢)
، حكم محكمة ٨٠١، ص ٢٥٩رقم  ٥، أحكام النقض س ١٩٥٤یونیو  ٢١محكمة النقض في حكم (٣)

  .٨٨، ص٢٦رقم  ٨، س١٩٧٥ینایر  ٢٩النقض في 
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حیث إنه عند تعدد صور السلوك الخاطئ وصدورها من أكثر من شخص وكان هناك 

لحقت بالمجني علیه طالما أن السلوك تعاقب في الحدوث فإنه یسأل كل منهم عن النتیجة التي 

الخاطئ اللاحق لم یستغرق الخطأ الأول إذا كان السلوك اللاحق لا دخل لإرادة الأول في حدوثه 

  .)١(وكان كافیًا وحده لإحداث النتیجة

    

   

                                                           
د. مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات القسم الخاص، الجزء الثاني، جرائم الاعتداء على الأشخاص (١)

  .۱۰۸ص  ۱۹۸٤والأموال، دار الفكر العربي، 



٢٧٩ 
 

  المبحث الثانى

  الآثار القانونیَّة الناشئة 

  عن قیام المسؤولیة الجنائیة لجراح التجمیل

  :تمهید وتقسیم

إذا ما ثبت تحقق المسؤولیَّة الجنائیَّة في جانب جراح التجمیل وتوافرت جمیع عناصرها؛ 

أدى ذلك إلى نشوء عدد من الآثار القانونیَّة في جانبه، التي یتمثل أهمها في العقوبة الجنائیَّة 

یصاحب التي قد یتحملها جراح التجمیل حال ثبوت إدانته، كما أنه في كثیر من الأحیان قد 

الدعوى الجنائیَّة طلب بالتعویض المدني المؤقت مقدم من جانب المجنى علیه أو المضرور 

  :بالتبعیة للدعوى الجنائیَّة، و سوف نتناول ذلك في المطلبین التالیین على النحو التالى

  عقوبة جرائم القتل والإصابة الخطأ في مجال عملیات التجمیل. المطلب الأول:

  دعوى التعویض التابعة للدعوى الجنائیَّة. المطلب الثاني:

  المطلب الأول

  عقوبة جرائم القتل والإصابة الخطأ 

  في مجال عملیات التجمیل

تعتبر الأخطاء الطبیة في مجال عملیات التجمیل إحدى التطبیقات الواقعیة لجرائم القتل 

من قانون العقوبات  ٢٤٤و ٢٣٨والتي جرمهما المشرع العقابي في المادتین  والإصابة الخطأ،

  وحدد العقوبة المقررة  والظروف المشددة لكل جریمة على حدة. ،السابق الإشارة إلیه

ومن خلال الفرعین التالیین نتناول على وجه التفصیل العقوبة الجنائیَّة المقررة لجرائم القتل  

  ة على حدة.والإصابة الخطأ الناشئة عن جراحات التجمیل وكذا الظروف المشددة لكل جریم

  عقوبة جریمة القتل الخطأ في مجال عملیات التجمیل. الفرع الأول:

  عقوبة جریمة الإصابة الخطأ في مجال عملیات التجمیل. الفرع الثاني:

  الفرع الأول

  عقوبة جریمة القتل الخطأ في مجال عملیات التجمیل

طریق الخطأ عقوبات الجزاء الجنائي المقرر لجرائم القتل عن  ۲۳۸حددت المادة 

  وأوضحت الظروف المشددة لتلك الجریمة، وذلك على النحو التالي:

الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنیه، أو  أولاً: عقوبة القتل الخطأ:

  .بإحدى هاتین العقوبتین
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  ثانیًا: الظروف المشددة: 

تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزید على خمس سنین  :الظرف المشدد الأول

وغرامة لا تقل عن مائة جنیه ولا تجاوز خمسمائة جنیه، أو بإحدى هاتین العقوبتین في الأحوال 

  الآتیة.

إذا وقعت الجریمة نتیجة إخلال الجاني إخلالاً جسیمًا بما تفرضه علیه أصول وظیفته أو  .١

  مهنته أو حرفته.

  كان الجاني متعاطیًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث.إذا  .٢

إذا نكل الجاني وقت الحادث عن مساعدة من وقعت علیه الجریمة أو عن طلب المساعدة  .٣

 له مع تمكنه من ذلك.

تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزید على سبع سنین إذا  :الظرف المشدد الثاني

  ".نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص

تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزید على عشر سنین في  الطرف المشدد الثالث:

حالة إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص وتوافر ظرف من الظروف المنصوص 

  عقوبات.) ۲۳۸علیها في الفقرة الثانیة من المادة (

  الفرع الثاني

  عقوبة جریمة الإصابة الخطأ 

  في مجال عملیات التجمیل

) من قانون العقوبات جریمة الإصابة عن طریق الخطأ وبینت ٢٤٤المادة ( تناولت

  الجزاء الجنائي المستحق لمرتكبها، وكذا الظروف المشددة لتلك الجریمة.

الحبس مدة لا تزید على سنة، وبغرامة لا تجاوز مائتي جنیه أو  أولاً: عقوبة الإصابة الخطأ:

  بإحدى هاتین العقوبتین.

  المشددة:  ثانیًا: الظروف

تكون العقوبة الحبس مدة لا تزید على سنتین وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة  الظرف المشدد الأول:

  جنیه، أو إحدى هاتین العقوبتین في الحالات الآتیة:

  إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستدیمة.  .أ 

  . إذا وقعت الجریمة نتیجة إخلال الجاني إخلالاً جسیمًا بما تفرضه علیه أصول وظیفته  .ب 

 إذا كان متعاطیًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث.  .ج 

إذا نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت علیه الجریمة أو عن طلب المساعدة له مع   .د 

 تمكنه من ذلك.
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أنه لم یرد تعریف محدد للعاهة المستدیمة في قانون العقوبات المصري، غیر أن  وجدیر بالذكر

من قانون العقوبات، فإنها تتمثل  ٢٤٠ى حسب المستفاد من الأمثلة التي ضربتها المادة أنه عل

  في فقد أحد أعضاء الجسم، أو أحد أجزائه، أو فقد منفعته، أو تقلیلها بصفة مستدیمة.

وفي ذلك قرر قضاء محكمة النقض أنه "متى كان الثابت أن العین كانت تبصر، ثمَّ 

ا كانت تبصره أو معظمه یعتبر في القانون عاهة مستدیمة ولو لم تناقص إبصارها فإن فقد م

  .)١(یتیسر تحدید قوة الإبصار قبل الإصابة"

كما قررت المحكمة: "أن القانون لم یحدد نسبة مئویة معینة للنقص الذي یتطلبه لتكوین 

مستدیمة العاهة، بل یكفي وجودها أن یثبت أن منفعة العضو الذي تخلفت به قد فُقدت بصفة 

  .)٢(ولو فقدًا جزئی�ا مهما یكن مقدار هذا الفقد"

تكون العقوبة الحبس إذا نشأت عن الجریمة إصابة أكثر من ثلاثة  الظرف المشدد الثاني:

  .أشخاص

تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزید على خمس سنین إذا  الطرف المشدد الثالث:

لاثة أشخاص، وتوافر ظرف من الظروف المنصوص علیها نشأت عن جریمة إصابة أكثر من ث

  .) عقوبات٢٤٤في الفقرة ثانیة من المادة (

وغالبًا ما یتبع الدعوى الجنائیَّة الناشئة عن أي من الجرائم السابقة دعوى التعویض 

  المدني المؤقت التي المطلب سوف نشیر إلیها عن طریق المطلب التالي.

  المطلب الثاني

  التعویض التابعة للدعوى الجنائیَّةدعوى 

والتي قد  ،مما لا شك فیه أن خطأ جراح التجمیل قد یصیب المریض بأضرار مختلفة

بل إنه غالباً ما یجتمع أكثر من نوع واحد  ،تكون أضراراً بدنیة (جسمانیة) أو معنویة أو مادیة

التجمیل على وجه وتبرز خطورة تلك الأضرار في مجال جراحات  معاً، من هذه الأضرار

الخصوص نظراً لتعلق تلك الجراحات بتحسین المظهر الجسدي الخارجي والذي غالباً ما یكون 

فتصبح تلك النتائج الغیر مرغوب فیها على مرئى من الكل مما یضیر المریض  ظاهراً للعیان،

لاح كما قد یدفعه ذلك الضرر إلى إجراء تدخل جراحي آخر لأجل إص ،في نفسه بشكل أساسي

ما أخفق فیه الجراح السابق، مما یسبب له الخسارة المادیة بشكل مباشر أو حتى بشكل غیر 

سة حیاته المهنیة ار مباشر حال تسبب تلك الإصابات عن إعاقة المجني علیه من مم

  والإجتماعیة .

                                                           
  .١٣/١٢/١٩٤٩ق جلسة  ١٩سنة  ١٢٦٢رقم ) الطعن ١
 .١١/٣/١٩٨٥ق جلسة  ٥٤سنة  ٧٤٤١الطعن رقم  )٢
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وى وجبرًا لذلك الضرر فقد نص قانون الإجراءات الجنائیَّة على جواز نظر القاضي الجنائي لدع

  التعویض المقدمة من المجني علیه المتضرر بالتبعیة للدعوى الجنائیَّة الأصلیة.

ویُعد اختصاص القضاء الجنائي بالفصل في الدعوى المدنیَّة التبعیة استثناء من أصل 

عام، ذلك أن قواعد الاختصاص الولائي وهي من النظام العام تعطي المحاكم المدنیَّة سلطة 

المدنیَّة دون غیرها، إلا أن هذا الاختصاص قد منحه المُشرع كذلك للمحاكم الفصل في الدعاوى 

  الجنائیَّة استثناءً من الأصل العام في بعض الحالات.

: "یجوز رفع الدعوى - من قانون الاجراءات الجنائیَّة على أنه ) ۲۲۰فتنص المادة (

مام المحكمة الجنائیَّة لنظرها مع المدنیَّة مهما بلغت قیمتها بتعویض الضرر الناشئ من الجریمة أ

  الدعوى الجنائیَّة ".

والدعوى المدنیَّة التبعیة هي تلك الدعوى التي یقیمها من لحقه ضرر من الجریمة طالبًا    

  .)١(تعویض هذا الضرر 

هذا وعرفها قانون تحقیق الجنایات الفرنسي بأنها: الدعوى المتعلقة بإصلاح الضرر 

حة أو مخالفة، وتكون لكل أولئك الذین لحق بهم شخصی�ا ضررًا مباشرًا الناجم عن جنایة أو جن

ناجم عن الجریمة، ویتضح من التعریف الأول للدعوى المدنیَّة أنها قائمة على ركنین أساسیین، 

  هما:

 .أن یمثل الفعل جریمة  

  .أن تكون الجریمة ضارة  

بدَّ من كون الفعل الضار   ویتضح من تعریف قانون تحقیق الجنایات الفرنسي أنه لا

 -ممثلاً لجریمة سواء جنایة أو جنحة أو مخالفة فلا یكفي أن یكون الضرر ناشئًا عن خطأ 

بل یشترط كون هذا الخطأ مجرمًا في شكل جنایة أو جنحة أو مخالفة، فالثابت  -بمعناه الواسع 

أ جریمة لكن كل جریمة تُعد خطأ فهناك الخطأ البسیط الذي لا یرق لیمثل أنه لیس كل خط

جریمة، كما أن هناك الخطأ الذي لا یمثل جریمة في حالات متعددة كحالات توافر سبب من 

  أسباب الإباحة. 

كذا فإنه  یتضح من التعریف الأخیر ضرورة أن یكون الضرر المطالب بالتعویض عنه 

  .)٢(طة السببیة بین الجریمة ووقوع هذا الضرر المباشرمباشرًا، وتوافر راب

                                                           
، ١٩٩٨حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائیة، منشأة المعارف بالإسكندریة، (١)

  .١٧١ص
، ص ٢٠٠٢ندریة د. منیر قزمان، التعویض المدني في ضوء الفقه والقضاء، دار الفكر العربى، الاسك(٢)

٤٠.  
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وبالتالي فإنه ینبغي توافر عدة شروط لكي یتمكن المجني علیه من مباشرة حق الدعاء المدني 

  بالتبعیة للدعوى الجنائیَّة التي نستطیع أن نذكرها إجمالاً في الشروط التالیة:

  نائیة.أن تكون هناك جریمة تحركت بشأنها دعوى ج أولاً:

  أن یكون موضوع الدعوى تعویض الضرر. ثانیًا:

  توافر رابطه السببیة. ثالثاً:

  إقامة الدعوى المدنیَّة التبعیة. رابعًا:

وهذا وفق صریح نص  الشرط الأول: أن تكون هناك جریمة تحركت بشأنها دعوى جنائیة:

ه مدعیًا بحقوق مدنیة إجراءات جنائیة: "لمن لحقه ضرر من الجریمة أن یقیم نفس ٢٥١المادة 

".... وبذلك اشترط المُشرع أن تكون هناك جریمة مرتكبة بأحد صورها سواء جنایة أو جنحة أو 

  مخالفة.

مكرر من  ٢٥١إذ تنص المادة  الشرط الثاني: أن یكون موضوع الدعوى تعویض الضرر:

قانون الإجراءات الجنائیَّة على أنه "لا یجوز الادعاء بالحقوق المدنیَّة وفقًا لأحكام هذا القانون إلا 

  عن الضرر المباشر الناشئ من الجریمة والمحقق الوقوع حالاً أو مستقبلاً".

لمدنیَّة مهما بلغت من ذات القانون على أنه "یجوز رفع الدعوى ا ۲۲۰كما تنص المادة 

فالمحكمة الجنائیَّة لا تختص بالدعوى المدنیَّة  ،قیمتها بتعویض الضرر الناشئ من الجریمة"

الناشئة عن جریمة إلا إذا كان موضوعها تعویض ضرر ناشئ عن هذه الجریمة فإذا أقیمت 

الدعوى بطلبات خلاف التعویض كان على المحكمة القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى؛ 

الهدف منه تخفیف  -و بصفة استثنائیةوه -لأن إقامة الدعوى المدنیَّة أمام المحكمة الجنائیَّة

وطأة الضرر الناجم عن الجریمة أو إزالته؛ لذلك قصر المُشرع حدود الدعوى المدنیَّة التبعیة على 

  مدني)". ۲۲۲هدف واحد هو تعویض الضرر أی�ا كانت صور هذا التعویض (المادة 

لجریمة والضرر الحاصل فیشترط وهي العلاقة القائمة بین االشرط الثالث: توافر رابطه السببیة: 

یتصور تحقق  أن تكون الدعوى المدنیَّة قائمة على ضرر ناشئ عن الجریمة ذاتها؛ بمعنى أنه لا

  الضرر بدون الجریمة.

ویجب أن یكون الضرر نتیجة مباشرة للجریمة بمعنى أن یكون طلب التعویض ناشئًا 

ى " ویتطلب ذلك تحقق أمرین؛ الأول: مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجریمة موضوع الدعو 

 توافر عناصر الجریمة فیجب أن یكون الضرر مرتبطًا برابطة السببیة بفعل یعده القانون جریمة،
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والثاني: أن تثبت نسبة الجریمة إلى المتهم فإذا لم یثبت ذلك لدى المحكمة الجنائیَّة فإنها تكون 

  .)١(غیر مختصة بنظر الدعوى المدنیَّة

وفقًا للأحكام الواردة في الفقرتین الثانیة والثالثة من  لرابع: إقامة الدعوى المدنیَّة التبعیة:الشرط ا

  ) إجراءات جنائیة .٢٥١المادة (

وما یعنینا في مجال بحثنا هذا أن للمریض المتضرر(المجني علیهه) أن یطالب 

میل وإصابته له  بالتبعیة بالتعویض الذي یرتئیه ملائمًا لجبر الضرر الناشئ عن خطأ جراح التج

ته الجنائیة عن خطأه وثبوتها في للدعوى الجنائیة المقامة في مواجهة الأخیر حال تحقق مسؤولی

  جانبه.

                                                           
د/ صدقي محمد أمین عیسي، التعویض عن الضرر ومدى انتقاله للورثة (دراسة مقارنة)، الطبعة   (١)

  .١١٩، ص ٢٠١٤الأولى،
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  الخاتمــــة

یجوز  فإنه یتبین لنا عن طریق دراستنا لهذا البحث أن لجسد الإنسان حُرمة ولاختامًا 

سمح المُشرع للأطباء بالمساس بجسد الإنسان المساس به، إلا أنه استثناء من هذا المبدأ، 

بغرض العلاج والشفاء من الأمراض، ومع اتساع مفهوم العلاج وتطور العلوم الطبیَّة وتقنیاتها  

لم یعُد العلاج مقصورًا على المعنى التقلیدي الذي یقصد به الشفاء من الأمراض والاصابات 

ة، وفیما یخص المعالجة القانونیة لموضوع الجسدیة، بل امتد لیشمل علاج الآلام النفسیَّ 

المسؤولیة الجنائیة لجراح التجمیل عن أخطائه الطبیة نجد أن المُشرع المصري لم یفردها بأحكام  

قانونیة خاصة بل یرجع بشأنها إلى القواعد العقابیة العامة المتناولة لأحكام القتل والإصابة الخطأ 

وخول القضاء سلطة تكییف فعل الطبیب الخاطىء ومدى  ،المنصوص علیها في قانون العقوبات

وحیال ذلك جاء موقف قضاء محكمة النقض  تكافئه مع أركان جرائم الإصابة أو القتل الخطأ،

إنما أنزل  ،المصري موافقاً لوجهة المشرع فلم یضع سیفاً على رقاب الأطباء حال تقدیر أخطائهم

روجه عن الأصول العلمیة الواجب علیه اتباعها عقابه على الطبیب المخطىء دون غیره حال خ

على نحو یخالف المقصود من إباحة المشرع للأعمال الطبیة، حتى وإن كان تدخله لیس الهدف 

فوحدة الغایة وهي الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع البدنیة والنفسیة  ،منه سوى مجرد التجمیل

  خطىء._تبرر وحدة اتجاه القضاء في محاسبة الطبیب الم
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 التوصیــــات

   توصي الباحثة بإدراج بعض القواعد القانونیَّة الخاصة بتنظیم مزاولة تخصص طب وجراحة

التجمیل ضمن القواعد القانونیَّة الواردة بقانون مزاولة مهنة الطب، بحیث یكون موضوع تلك 

  القواعد المستحدثة:

  في مراكز وعیادات التجمیل.التأكد من توافر الضوابط والشروط الفنیة اللازمة  -أ

التأكد من حصول المریض على كافة المعلومات المتعلقة بالإجراء التجمیلي على أن تكون  - ب

تلك المعلومات في صورة كتابیة وبشكل واضح وتعطي للمریض قبل بدأ أي تدخل بفترة زمنیة 

  مناسبة.

   طبیب التجمیل عن مزاولة توصي الباحثة بمضاعفة مدة العقوبة التأدیبیة المتعلقة بوقف

المهنة (حال قیام أحد مسبباتها) حینما یكون خطأ طبیب التجمیل أو تقصیره بصدد إجرائه 

  لإحدى عملیات التجمیل التحسینیة.

   وتتفق الباحثة فیما ذهب إلیه مشروع قانون المسؤولیَّة الطبیَّة المنظور أمام مجلس النواب

عویض الأضرار عن أخطاء المسؤولیَّة الطبیَّة، یتحمل حالیًا والذي یتضمن إنشاء صندوق لت

  عن الأطباء قیمة التعویضات التي حكم بها علیهم.

   كما جعل مشروع القانون المشار إلیه عقوبتي الحبس والغرامة عقوبات تخییریة یقررها

القاضي بحسب جسامة الفعل المرتكب، وهو ما یمنح القاضي توقیع عقوبة الحبس الاحتیاطي 

ساعة حتى ثلاث سنوات أو الاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط. وهو ما یؤكد  ٢٤والذي یبدأ من 

  الفلسفة التي اتبعها مشروع القانون بالتخفیف من العقوبات وتدرجها بحسب جسامة الواقعة.

   :وتقترح الباحثة أن یشیر مشروع هذا القانون 

مارسة جراحات التجمیل تؤكد حظر إجراء أیة أولاً: إلى إدراج عدد من المواد المتعلقة بتنظیم م

  عملیات تجمیلیة في منشآت طبیة خالیة من وحدات العنایة المركزة.

فرض غرامات مالیة حال قیام أحد الأطباء باستخدام وسائل دعائیة تجاوز الضوابط  ثانیًا:

  .الأخلاقیة، وبصفة خاصة المروجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي
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١٩٧٢ . 

أمیر فرج یوسف، أحكام المسئولین عن الجرائم الطبیة من الناحیة الجنائیة والمدنیة  .٩

  .٢٠١٩والتأدیبیة للأطباء، المكتب العربي الحدیث، الإسكندریة، 

دي وغیر العمدي وأحكام المسؤولیة المدینة والجنائیة أمیر فرج یوسف، خطأ الطبیب العم .١٠

  .٢٠١٠والتأدیبیة، المكتب الجامعي الحدیث، القاهرة، 

أنس محمد عبد الغفار سلامة، المسؤولیة المدنیة في المجال الطبي دراسة مقارنة، بیت  .١١

  .٢٠١٠القانون والشریعة الاسلامیة. دار الكتب القانونیة 



٢٨٨ 
 

ولیة الجنائیة للطبیب في مجال عملیات التجمیل في القانون أنور جبار الشمري، المسؤ  .١٢

  .١١٣، ص ٢٠١٨العراقي، رسالة دكتوراة، جامعة الإسكندریة، 

بخشان رشید سعید، المسؤولیة الجنائیة عن الأخطاء الطبیة عند إجراء العملیات  .١٣

، ٢٠١٨ة لسن ،جامعة المنصورة ،رسالة دكتوراه ،الجراحیة، فى القانون العراقى والمقارن

  .١٤٥ص 

تاج السر محمد حامد، حدود السلطة المدنیة للمحكمة الجنائیة، دراسة تطبیقیة مقارنة  .١٤

  م.۲۰۰۸مركز شریح القاضي للدراسات الخرطوم،

  ثائر جمعة شهاب العالي، المسؤولیة الجزائیة للأطباء، منشورات الحلبي الحقوقیة، .١٥

  .۲۰۱۳بیروت، لبنان،

فاوي في أصول الإجراءات الجنائیة، منشأة المعارف حسن صادق المرصفاوي، المرص .١٦

  .١٩٩٨بالإسكندریة، 

حسني مصطفى، جریمة القتل والإصابة الخطأ في ضوء القضاء والفقه، دراسة لأركان  .١٧

  .١٩٨٨الجریمة، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، 

لنهضة دار ا ،دراسة مقارنة ،رجب كریم عبد اللاه، المسؤلیة المدنیة لجراح التجمیل .١٨

  . ٢٠٠٩ ،العربیة

رضا فرج، شرح قانون العقوبات، الأحكام العامة للجریمة، الشركة الجزائریة للنشر  .١٩

  .١٩٧٦، الجزائر، سنة والتوزیع

الأسكندریة،  ،منشأة المعارف ،جرائم القسم الخاص ،قانون العقوبات ،رمسیس بهنام .٢٠

  .١٤٣بند   ١٩٩٠الطبعة الأولى 

السببیة الجنائیة بین الفقه والقضاء، دراسة تحلیلیة مقارنة، دار الفكر  ،رؤوف عبید .٢١

  .١٩٨٤،العربي

مبادئ القسم العام في التشریع الجنائي، الطبعة الثالثة دار الفكر العربى  ،رؤوف عبید .٢٢

  .١٩٩٦لسنة 

  . ٢٠٢٢طبعة  ،رؤوف عبید، السببیة الجنائیة بین الفقه والقضاء، دار النهضة العربیة .٢٣



٢٨٩ 
 

سامي هارون سامي، فكرة الخطأ المهني أساس المسؤولیة المهنیة لأرباب المهن الحرة  .٢٤

  .٢٠١٤"الطبیب"، رسالة دكتوراه جامعة عین شمس، سنة 

   ٢، ١ع  - ١٥ - س ،مجلة القانون والاقتصاد ،تعلیقات على الأحكام ،سلیمان مرقص .٢٥

ختصاص المحاكم تعلیقات على الأحكام في تكییف الفعل الضار وا ،سلیمان مرقص .٢٦

الجنائیة بالدعاوى المدنیة وأثر حكم البراءة في دعوى التعویض، مجلة القانون والاقتصاد 

  م.١٩٤٥سنة  -  ١٥س  - 

شریف سید كامل محمد: النظریة العامة للخطأ في القانون الجنائي، رسالة دكتوراه، كلیة  .٢٧

  م.۱۹۹۲الحقوق جامعة القاهرة 

 ،في الجریمة ١الرئیسیة في القانون الجنائي، جعبد الأحد جمال الدین، المبادئ  .٢٨

  دار نشر. بدونم ١،١٩٧٤ط

عبد الحمید الشواربي مسؤولیة الأطباء والصیادلة والمستشفیات المدنیة والجنائیة  .٢٩

  الإسكندریة.٢٠٠٤والتأدیبیة.. منشأة دار المعارف، 

والقضاء، منشأة عبد الحمید الشواربي، التزییف والتزییف مدنیا وجنائیا في ضوء الفقه  .٣٠

  .١٩٩٨المعارف، الإسكندریة، 

عبد الرازق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء الأول،  .٣١

، ص ٢٠١١دار النهضة العربیة،  ،نظریة الالتزام، بوجه عام، الطبعة الثالثة الجدیدة

٧٨١ ،  

، د. ٤٤٨جع سابق، صمحمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مر  .٣٢

  .٧٧٥رقم  ١٩٥٠علي راشد، مبادئ القانون الجنائي، 

عبد السلام التونجى، المسؤولیة المدنیة الطبیة في الشریعة الإسلامیة في القانون السوري  .٣٣

  .١٩٦٦والمصري والفرنسي، 

علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات القسم العام، نظریة الجریمة، الطبعة  .٣٤

  .٢٠٠٨ى، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، الأول

  م، الإسكندریة.۱۹۷۰جرائم الاعتداء على الأشخاص"، طبعة  ،عوض محمد عوض .٣٥



٢٩٠ 
 

عوض محمد عوض، قانون العقوبات، القسم العام، دار المطبوعات الجامعیة الطبعة  .٣٦

  .٢٠٢٢العاشر 

العربیة، القاهرة، فوزیة عبد الستار، النظریة العامة للخطأ غیر العمدي، دار النهضة  .٣٧

۱۹۷۷ .  

دار  ،ماجد محمد لافي، المسؤولیة الجزائیة الناشئة عن الخطأ الطبي، دراسة مقارنة .٣٨

  .٢٠١٢الثقافة لنشر والتوزیع لسنة 

مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات القسم الخاص، الجزء الثاني، جرائم الاعتداء على  .٣٩

  .۱۹۸٤الأشخاص والأموال، دار الفكر العربي، 

محمد حسین منصور، المسؤولیة الطبیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،  .٤٠

  . ١٩٩٩سنة

محمد فائق الجوهري، المسؤولیة الطبیة في قانون العقوبات مكتبة كلیة الحقوق، جامعة  .٤١

رؤوف عبید: المسؤولیة الجنائیة للأطباء والصیادلة في قضاء حدیث لمحكمة  القاهرة.

  م.١٩٦٠ینایر ٢٩٩العدد  ٥١المعاصرة، السنة النقص. مجلة مصر 

   ١٩٦٨محمد مصطفى القللي: المسؤولیة الجنائیة  .٤٢

محمد مصطفى القللي، مذكرات في القانون الجنائي، مطبعة عباس عبد الرحمن،  .٤٣

١٩٥٨.  

محمد هشام القاسم، الخطأ الطبي في نطاق المسؤولیة المدنیة مجلة الحقوق الكویتیة  .٤٤

  .۱ ، العدد۳، مجلد ۱۹۷۹

شرح قانون العقوبات المصري في جرائم الاعتداء على  - محمود إبراهیم إسماعیل  .٤٥

 ١٩٥٠سنة  –الأشخاص وجرائم التزویر 

  م۱۹۵۹محمود إبراهیم إسماعیل: شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، طبعة  .٤٦

  .٢٠١١محمود القبلاوي، المسؤولیة الجنائیة للطبیب، دار الفكر الجامعي،  .٤٧



٢٩١ 
 

حسني، علاقة السببیة في قانون العقوبات، دار المطبوعات الجامعیة محمود  .۴۸

  ،.۲۰۲۳،الإسكندریة

محمود كبیش، تطور مضمون الخطأ غیر العمدي في قانون العقوبات الفرنسي، دار  .٤٩

  .٢٠٠١النهضة، 

محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة العاشرة، مطبعة  .٥٠

  ١٩٨٣القاهرة،سنةجامعة 

محمود محمود مصطفى، مسؤولیة الأطباء والصیادلة الجراحین الجنائیة، مجلة القانون  .٥١

  .١٩٤٨والاقتصاد، 

محمود نجیب حسني، الخطأ غیر العمدي في قانون العقوبات، مجلة المحاماة، العدد  .٥٢

  .١٩٦٤السادس والسابع، السنة الرابعة والأربعون، فبرایر 

دار  ٢٠٢٣، ٢٠٢٢رح قانون العقوبات، القسم الخاص، طبعةمحمود نجیب حسني، ش .٥٣

  المطبوعات الجامعیة الاسكندریة .

محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار المطبوعات الجامعیة  .٥٤

  .٢٠٢٢الاسكندریة، لسنة 

محمود نجیب حسني، علاقة السببیة في قانون العقوبات، دار المطبوعات  .٥٥

  .٢٠٢٣كندریة،الجامعیة،الأس

منیر ریاض حنا، النظریة العامة للمسؤولیة الطبیة في التشریعات المدنیة ودعوى  .٥٦

  .٢٠١٠التعویض الناشئة عنها، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

الاسكندریة  ،منیر قزمان، التعویض المدني في ضوء الفقه والقضاء، دار الفكر العربى .٥٧

٢٠٠٢.  

التعویض عن الضرر ومدى انتقاله للورثة (دراسة مقارنة)، صدقي محمد أمین عیسي،  .٥٨

  .٢٠١٤الطبعة الأولى،

دراسة تأصیلیة، مقارنة للركن المعنوي، دار - نبیل مدحت سالم، الخطأ غیر العمدي .٥٩

  .١٩٨٤النهضة العربیة،



٢٩٢ 
 

الهیثم عمر سلیم المسؤولیة المدنیة عن أضرار البدائل الصناعیة الطبیة رسالة دكتوراه  .٦٠

  م. ٢٠٠٦سیوط، جامعة أ

وجیه محمد الخیال، المسؤولیة الجنائیة للطبیب في النظام السعودي، مكتبة هوازن  .٦١

  .١٩٩٦الطبعة الاولى لسنة 

یسر أنور علي، شرح قانون العقوبات النظریات العامة، الكتاب الأول، دار النهضة  .٦٢

  .۱۹۸۷العربیة

  

 

  

  

     

    


